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المقدمة 


شهدت السنوات العشر الأخيرة حالة مطلبية واسعة النطاق من جانب كاسبى الأجور 
والمرتبات» سواء ق القطاع الحكومى ووحداته أوفى الشركات العامة والحيئات الاقتصادية» وامتد 
منها إلى كافة فئات كاسبى الأجور بالقطاع الخاص والاستثمارى. 

وبقدر اتساع هذه الحركة المطلبية واتخاذها أشكالًا احتجاجية متنوعة» بقدر ما بدا أن هناك 
مشكلة اقتصادية واجتماعية ها أبعادها المالية والإدارية تحتاج إلى حلول مبتكرة تسعى للمواءمة بين 
قيود المالية العامة وحدودها وطموح المواطنين ورغباتهم فضلا عن حقوقهم. 

برغم كثرة الحديث ف المجتمع المصرى خلال السنوات العشر الأخيرة عن الأجور والمرتبات 
وأهمية إجراء تعديلات جوهرية فى نظمها وأساليب التعامل الحكومى وغير الحكومى معهاء فإن 
الدراسات العلمية والأكاديمية منها أو غير الأكاديمية مازالت قاصرة عن التعامل مع هذه القضية 
با تستحق من عناية واهتام. 

والمطلوب من دراسات كهذه المزج بين الطابع العلمى والأكاديمى من جهة ومتطلبات 
ومقتضيات السياسة العملية وأمواجها المتلاطمة من جهة أخرى؛ بحيث نستخلص خرائط طريق 
حقيقية لسياسات جديدة تلبى طموحات كاسبى الأجور فى مصر من ناحية والقيود الاقتصادية 
والمالية المفروضة والمعطاة من ناحية أخرى. 

وهنا نحاول الاقتراب من هذا الموضوع الشائك مدركين الحساسيات الملازمة له وطبيعة 
البنيان الاجتاعى القائم ى المجتمع المصرى معا. 

لذاء فقد حرصنا على تبنى هذه القضية» ووضع تصورات قابلة للتنفيذ_إذا ما توافرت الإرادة 
السياسية ‏ وتحقق التوازن المطلوب بين عناصر المشكلة بأبعادها المتعددة. 


نحن هنا نقدم تصورًا مبدئّا نحو «إعادة بناء نظام عادل ومتوازن للأجور والمرتبات بالقطاع 
الحكومى» علنا بذلك نكون قد أدينا واجبنا الوطنى قبل واجبنا العلمى والأكاديمى. 

والحقيقة أن هذا هو الجزء الثالث من تلك الدراسة التى مولت مرحلتها الأولى أكاديمية 
البحث العلمى والتكنولوجيا عام 2٠٠١١‏ تحت عنوان «تخفيض الفاقد والطاقة العاطلة فى الاقتصاد 
المصرى.. بالتطبيق على تكاليف وقت العمل الرسمى بالقطاع الحكومى» ‏ والتى الحكايتها طرافة 
ربا يأتى الوقت المناسب لروايتها لمعرفة مقدار الضرر الذى أصاب البحث العلمى فى مصر وهيمنة 
العقلية البيروقراطية على عملها وإدارتها وقد قام مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية 
بجريدة الأهرام بنشر الجزء الأول منها فى كتاب مستقل بعنوان «اقتصاديات الوقت الضائع.. 
وأزمة الإدارة الحكومية فى مصر» فى عام 5٠١7‏ ثم قامت دار الشروق بتحمل طباعة ونشر 
الجزء الثانى بعنوان «جذور الفساد الإدارى فى مصر.. بيئة العمل وسياسات الأجور والمرتبات 
فى القطاع الحكومى ٠5-١917‏ "اق عامو٠ ,٠‏ وها نحن نصدر الكتاب الثالث من هذا 
البحث المطول بعنوان «اقتصاديات الأجور والمرتبات بالقطاع الحكومى فى مصر»» بالتعاون مع 
مكتبة الشروق الدولية» التى تعهدت بنشر أعمالى ومؤلفاتى خلال السنوات القادمة. 

وإذا أضفنا إلى هذه الأجزاء الثلاثة كتابنا المعنون «الموازنة العامة للدولة.. وحقوق الإنسان» 
العجاكر وخر عاد »عن اجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان» بالقاهرة. والذى 
يتسق بموضوعه ومضمونه مع الكتب الثلاثة المشار إليهاء وكذلك كتابنا «كم ينفق المصريون على 
التعليب؟) الصادر عن دار العين عام »"٠ ٠‏ وكتابنا الذى لم يصدر بعد والمعنون «اقتصاديات 
الحج والعمرة.. كم أنفق المصريون على الحج والعمرة؟»» فإننا نكون بصدد مشروع بحثى وفكرى 
يكاد يكون قد اكتمل الآن. 


فعبر هذه الأعمال جرى التعرض بالتحليل التفصيلى لبيئة وسياسات العمل بالقطاع 
الحكومى فى مصرء وكذا لسياسات الأجور والمرتبات والآليات التى تدفع لخلق فجوات واسعة 
بين هياكل الأجور والمرتبات وغيرها من صور الاستحقاقات الأجرية كالمكافآت والبدلات 
والحوافز والأجور الإضافية وغيرها. فى مختلف المصالح الحكومية وشبه ال حكومية. وبالتالى 
بين كافة المواطنين والمشتغلين بالقطاع الحكومى بكافة فروعه وروافده» وشكل ونمط الإنفاق 
والاستهلاك العائل فى البلاد. 


١ و‎ 


كما حاولنا فى كتاب «الموازنة العامة»... تحديداء التعرض لأشكال تخصيص الموارد المالية 
بالموازنة العامة بين كافة الأنشطة والقطاعات الخدمية (كالتعليم والصحة والثقافة) أو القطاعات 
الأمنية» أو الاقتصادية» وأسباب هذا التفاوت والتباين بينهاء | يكشف جانبًا من طبيعة المدركات 
والاهتّامات والأولويات لصناع القرار السياسى أو الاقتصادى فى بلادنا قبل ثورة 70 يناير عام 
١‏ المجيدة. 


وفى الجزء الذى بين أيديكم نحاول أن نتلمس جانبًا إضافيًا من هذه الصورة. ونقدم تحليلًا 
تفصيليًا لأوضاع الأجور والمرتبات فى بقية قطاعات الموازنة العامة التى لم نتعرض لا فى الأجزاء 
السابقة؛ حيث ركزنا فى الكتاب الثانى على القطاعات الأربعة الكبرى فى الموازنة والتى تستحوذ 
وحدها على حوالى //٠١‏ من إجمالى مخحصصات الأجور والمرتبات والمكافات المنصرفة فى الدولة» 
وهى قطاعات الأمن والعدالة والخدمات الرئاسية والتعليم والصحة. 

وقد سبق وتوقفنا بالشرح والتحليل ‏ وبإسهاب -ف الجزء الثانى للأساليب والمنهجيات 
المستخدمة» وعرضنا خصائص ومشكلات كل أسلوب من هذه الأساليب» خاصة ما تعلق 
منها بالعمل الميدانى (الأمبيريقى)» سواء بالنسبة لأسلوب استارة المقابلة «بوولتصعاص» أو 
أساليب الملاحظة المباشرة 055617261027 24015604 وهو ما يجعلنا فى حل من تكرار هذه الأساليب 
ومشكلاتها هنا من جديد. 


بيد أنه قد يكون من المفيد الإشارة إلى أننا قد اقتصرنا فى الكتابين الأول والثانى» على عرض 
نتائج البحث الميدانى» سواء التسى جاءت بها إجابات عينة البحث فى أسثلة استارة المقابلة» أو 
تلك التى جاءت بها تقارير الملاحظة, أما فى هذا الجزء الثالث والأخير ‏ فسوف نعرض لوجهة 
نظر جديدة حول إعادة تنظيم الموازنة العامة للدولة فى فصل مستقلء وإلى كيفية بناء نظام عادل 
ومتوازن للأجور والمرتبات بالقطاع الحكومى المصرى فى فصل آخرء ومبذا نكون قد أكملنا رؤيتنا 
حول مواطن الخلل فى بنية الإدارة المالية الحكومية فى مصر وكيفية علاجها. 

وإذا جازلى فى ختام هذه المقدمة أن أقدم شكرى وتقديرىء فإلى كل هؤلاء الذين ساعدونى 
فى إنجازه؛ وفى مقدمتهم أعضاء فريق العمل الميدانى» الذين عملوا بكل دأب وإخلاص وأمانة» 
والتزموا بتعليهاتى المشددة التى ألزمت بها نفسى وإياهم؛ فى العمل والبحث. بعيدًا عن إسقاط 
الانطباعات الشخصية أو الأحكام القيمية المسبقة؛ لذا أرى من واجبى أن أقدم لهم شكرى 
وتقديرى وبأسمائهم السادة: «جمال صالح»» و«الوقا إسحق يسطس»» والسيدة «فاطمة مصطفى», 


١١ 


وا محمد فهمى نجيب» و« محمد محروس» و«اناصر زكى» وااياسر فراج» واسماح عادل» و«اعادل 
فهمى» و«جلال فضل تهامى) و«تامر محمود) و« محمد سيد). 

كما لايفوتنى أن أقدم شكرى إلى الدكتورة «زينات طبالة» الخبيرة بمعهد التخطيط القومى 
بالقاهرة التى تولت ‏ مشكورة مراجعة الجوانب الإحصائية وعملية تحليل إجابات عينة الدراسة 
وبمعاونة الأستاذ «أحمد عبد الباقى» الباحث الإحصائى بالمعهد. 


وبالقدر نفسه أقدم شكرى وتقديرى إلى الأستاذ الذكعور العنيد زكى أبو جام ) وزير الدوله 
للتنمية الإدارية الأسبق الذى حرص على تذليل بعض الصعاب التى واجهتنا أثناء الزيارات 
الميدانية لوحدات الجهاز الإدارى ومديريات الخدمات فى بعض المحافظات. وإلى الدكتور 
«صفوت النحاس» رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة» على ما وفراه من ظروف للعمل بعيدًا 
عن مشاحنات الوسط الوظيفى وصغائره. 

كا لا يفوتنى تقديم جزيل الشكر والعرفان إلى الأستاذ «حسن الدمرداش» وكيل الوزارة 
والمشرف على مكتبة وزارة التخطيط. والباحثين المعاونين «أحمد» و«صلاح» وغيرهماء على ما 
قدموه من عون صادق وفرصة هائلة للاطلاع على وثائق الحسابات الختامية للموازنة العامة 
التى حرصت الأجهزة الحكومية ووزارة المالية على إخفائها عن أعين الباحثين والدارسين لقضايا 
الموازنة العامة وخفاياها. وإلى روح وذكرى الدكتور عبد الوهاب المسيرى» والدكتور محمد رءوف 
حامد» وروح وذكرى الدكتور محمد السيد سعيد على ما قدموهلى من نصائح ومساعدات. وإلى 
ذكرى أحب الناس إلى قلبى وعقلى» كل من المرحوم «منير المغربى» والمرحوم اعبد الباسط خلاف» 
وإن كان هذا لا يعفينى وحدى من أية أخطاء قد تكون تسربت من تحت يدى هنا أو هناك. 


عبد الخالق فاروق 
المهندسين 5٠١١١‏ 


١ 


الأساليب المنهجية والأصول 
العاريخية لدراسة موضوع 


الفصل الأول 


منهجية الدراسة والأساليب المستخدمة 


أهداف الدراسة 


دف هذه الدراسة بداية إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية» هى: 


الأول: إجراء تحليل وتشسخيص دقيق لمشكلة «الأجور والمرتبات» فى مصر عمومًا وى القطاع 


لدى الكثير مسن العاملين فى الحقل العام ومن غير المتخصصين يؤدى غالبًا إلى طرح آراء 
وتصورات غير منطقية وغير قابلة للتحقيق العمل. 


: وعبر هذا التشخيص الدقيق للمشكلة يجرى تقديم مجموعة من التصورات والبدائل 


والسيناريوهات المختلفة لحل كل أو بعض مشكلات كاسبى الأجور والمرتبات» وكذلك 
وضع الأساس العلمى لإعادة بناء نظام أو نظم للأجور والمرتبات قائمة على المزج المبدع 
بين ضرورات العدالة والمساواة بين العاملين ذوى المراكز القانونية المتساوية أو المتكافئة من 
جهة. وضرورات التمييز بين الأكثر كفاءة والأكثر موهبة بعيدًا عن اعتبارات المحسوبية 
والوساطة التى أنبكت الدولة المصرية طوال أربعين عامًا بصورة عامة والجهاز التنفيذى 
والمصرق بصفة خاصة. 


الثالث: ولأن مشكلة الأجور والمرتبات ترتبط بعناصر أساسية أخرىء مثل طبيعة أسواق العمل 


السائدة وخخصائصها من جهة؛ وهيكل الإنتاج الوطنى وفاعليته من جهة أخرىء فلا بد أن 
تتطرق الدراسة إلى العناصر المكملة لوضع نظام فعال وكفء للأجور والمرتبات» وذلك 
من خلال إعادة هيكلة قطاعات الإنتاج والتسويق وآليات ضبط الأسواقء وبالمقابل تنظيم 
وسائل وأدوات «التفاوض الجماعى» بين العاملين من جهة ومسئولى الإدارة وأصحاب 
المشروعات من جهة أخرى حتى يتوفر للمجتمع عمومًا وسيلة اللضبط الاجتماعى) 
و«التوازن فى المصالح» بين الأطراف المكونة لعمليات الإنتاج والفاعليات الاقتصادية 
المختلفة | يحقق ضانة من ضمانات الاستقرار ال موضوعى ف المجتمع. 


هذه الأهداف الثلاثة توفر ركائز لأرشميدس» كا يقول الفلاسفة فى بحثنا هذا. 


مشكلات الدراسهة 


تنحصر مشكلات هذا النوع من الدراسات فى مجحالات ثلاثة: 


أوها: تشوه هياكل الأسواق المحلية بها يرتبه من انعكاسات ضارة على تعدد نظم الأجور والمرتبات 


حل 


وغياب أية معايير موضوعية لعملية تقييم العمل» ومن ثم تحديد الأجر. 

كا يؤدى تشوه أسواق العمل وتعددهاأً إل تعد غير إيجابى ف صور (الاستحقاقات 
الأجرية» بما أدى لفتح ثغرات ضارة أدت فى حالات كثيرة إلى فساد وإفساد العاملين فى 
بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية والإدارية. 


يكفى أن نشير إلى أن مصر تعيش بين أكثر من ثانية أسواق للعملء لكل منها خصائصها 
ومقوماتها ونظم أجورهاء فعلى سبيل ال مثال العاملون بالقطاع الحكومى يختلفون تمامًا فى 
نظم أجورهم ومزاياهم العينية ونظم إجازاتهم وغيرها عن هؤلاء العاملين بالقطاع العام أو 
قطاع الأعمال العام» وهؤلاء بدورهم يختلفون تمامًا عن نظم العمل والأجور لدى العاملين 
بالقطاع الخاص غير المنظم 151055817 الذين يشكلون قطاعا كبيرًا من حجم القوة 
العاملة فى المجتمع المصرى. كما يختلف هؤلاء وأولئك عن العاملين بالقطاع الخاص المنظم 
«لونوزه#»؛ وعن العاملين بالمشروعات المشتركة (المصرى_ الأجنبى) (عتنامعلا 4أهل) 
وكذلك عن العاملين فى المشروعات والاستغارات الأجنبية لمولعءه" امعصادء1م1) 
عضوم فى قلاع الكرول: ولراك 


وهؤلاء جميعًا يختلفون تامًا عن العاملين فى الريف. سواء فى مجالات الفلاحة والزراعة أو 
لدى عمال التراحيل أو بقية الأنشطة الريفية» ويزداد الأمر صعوية إذا عرفنا أنه داخل القطاع 
الحكومى هناك تباين وتفاوت يصل إلى حد الخطيئة ‏ بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة 
عن هؤلاء العاملين بالإدارة المحلية أو الحيئات الخدمية أو الاقتصادية؛» بل يصل الأمر إلى 
حد أن «الاستحقاقات الأجرية» تتفاوت تفاوئًا رهيبًا بين العاملين داخل نفس الوزارة بين 
قطاعات مختلفة أو حتى إدارات مختلفة؟ ! 


ثانيها: ومن ناحية أخرىء فإن تعدد صور وبنود الأجر وافتعال بعضها الآخر(علاوات خاصة 


ثالثها: 


-منحة عمال علاوة اجتىاعية علاوة إضافية_المكافات التشجيعية... إلخ) وكذلك 
البدلات (77 نوعا من البدللات) وغيرهاء كل هذا قد أضاف أعباءً إضافية لعملية البحث 
فى مجالات الأجور والمرتبات عمومًا وفى القطاع الحكومى خصوصا. 

هو غياب الرؤية الكلية للباحث أو الدارس فى مجال الأجور والمرتبات» فكثير من الأبحاث 
والدراسات الأكاديمية قد استغرقت فى الأبعاد المالية للموضوع دون أن ترنو بالبصر إلى ما 
هو أبعد من ذلك وأعمق» مثل طبيعة البنية الاجتماعية لأسواق العمل» وخصائص الوضع 
السياسى العام فى الدولة» وهيكل وموازين القوى الاجتاعية والطبقية والنقابية» ثم أخيرًا 
هيكل وبنية النظام الاقتصادى العام للدولة وف القلب منها الموازنة العامة أو المالية العامة 
ومكون الأجور والمرتبات داخلها. 

ولاشك أن غتات هذه الزقية الكلية ب البعملة تموقك ساني معوازونيين كاتتنئ الأجوز 
والمرتبات وحقوقهم من ناحية» ومتطلبات رجال الاستغثار والأعمال الجادين من ناحية 
أخرى يؤدى إلى استنساخ دراسات وأبحاث لا تمت للواقع بصلة ولا تتمكن من صياغة 
آليات عملية للتنفيذ وتحقيق المطلوب أو المرغوب من جانب الدولة أو العاملين بأجر. 
ومن هناء فإن هذا النوع من الدراسات يتطلب إما فريق عمل متكامل الخبرات والتخصصات 


أو باحشًا يمتنلك ناصية أربعة معارف أو علوم على الأقل يأتى فى مقدمتها علوم المالية العامة 
وخصوصًا خفايا وخبايا الموازنة العامة» ومعرفة الألاعيب المحاسبية خبراء الموازنة الحكومية أو 
محاسبة الشركات وعلم الاقتصاد ونظريته الكلية» ثم علم القانون الإدارى» وكذلك نظرة سياسية 
مرتكزة على دراسة جادة للعلوم السياسية وخصوصًا علم الاجتماع السياسىء و أخيرًا كل هذا 
مصحوبًا بخيرات عملية فى دهاليز الإدارة الحكومية وأجهزتها. 


11/ 


الدراسات السايقة 
عبر ستة أشهر كاملة قمنا بإجراء مسح معلوماتى واسع النطاق حول موضوعات الأجور 
والمرتيات» سواء كأبحاث مستقلة أو كرسائل علمية فى بعض الكليات الجامعية الأساسية» وعبر 


عدة مصادر ببليوجرافية» وامتد منذ عام ١917‏ حتى تاريخ المسح الببليوجرافى )3١١١(‏ وتركز 
البحث فى المعاهد والكليات التالية: 


- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. 
- كلية التجارة بجامعة القاهرة. 
- كلية التجارة بجامعة عين شمس. 
- معهد التخطيط القومى بالقاهرة. 
- وزارة التخطيط (سابقًا) والمسمى (حاليًا) وزارة التنمية الاقتصادية. 
وقد أظهر المسح وجود الرسائل الجامعية والدرسات التالية: 
١-يحيى‏ محمد أبو طالب: «دراسة تحليلية للموازنة التخطيطية للأجور وحجم العمالة فى المشروعات 
الصناعية.. مع دراسة تطبيقية فى إحدى شركات المؤسسة المصرية العامة للصناعات الحندسية». 
رسالة ماجستيرء كلية التجارة» جامعة عين شمسء سنة 2191/7 غير منشورة. 


١"-زيئب‏ محمود عبله: «تقييم نظم ا حوافز فى قطاع الغزل والنسيج»» دراسة ميدانية عن علاقة 
الأجور وال حوافز بسياسات الأفراد على مستوى المشروع» رسالة ماجستيرء كلية التجارة» جامعة 
عين شمسء سنة 2١91/0‏ غير منشورة. 

"'-عادل حسن قاسم: «دراسة محاسبية لبعض مشاكل تحديد أرباح الوحدات الاقتصادية المترتبة 
على مشاركة العاملين فى الأرباح»» رسالة ماجستير كلية التجارة» جامعة عين شمس» سنة 
+21 غير منشورة. 

؛ -عبد المنعم محمد السيد شهوان: «دور الموازنة اتتخطيطية فى تحقيق توازن الأجور والإنتاجية مع 
»»0١‏ غير منشورة. 

- ليلل عبد الحميد لطفى: «مدى معاونة النظام المحاسبى الموحد لمراقب الحسابات ف الرقابة 


1١ 


العام»» رسالة ماجستيرء كلية التجارة» جامعة عين شمس» سنة ٠8/ةا١.‏ 

1 محمد حميل باشا أغا: «إنتاجية العمل وآثارها فى الأجور فى القطاع الصناعى»؛ رسالة ماجستير» 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» سنة 19175 . 

1 فريال عبد الحميد سيد أحمد: «مشاكل ربط الأجر بالإنتاج.. دراسة تطبيقية فى حال الصناعة», 
رسالة ماجستير» كلية التجارة» جامعة عين شمس.ء سنة ١91/9‏ . 

محمد حميل باشا أغا: «دراسة العلاقة بين الأجور والأسعار فى الدول النامية»» رسالة دكتوراف 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة القاهرة. سنة .١987‏ 
فى مصر)ء رسالة دكتوراه؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» سنة ٠‏ ,. 

٠٠‏ -سامى ولسن حبيب: (أثر الإنفاق العام على معدل النمو الاقتصادى.. مع دراسة تطبيقية عن 
مصر»»ء رسالة دكتوراه؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» سنة .١996‏ 
على سوق خدمات الإنترنت فى مصر)اء رسالة دكتوراه. كلية التجارة» جامعة عين شمس» سنة 
/ا١١٠١.‏ 

١‏ -فتحى قطب أبو الفضأ : «استخدام الطرق|ا لكمية لقياس ومقارنة الأجر والإنتاجية فى قطاع 
الصناعة ى جمهورية مصر العربية فى الفترة »4١917/0-١9455‏ رسالة ماجستيرء كلية التجارة» 

١4‏ -د. محمد عبد الفتاح منجى: ادراسة تحليلية عن الأجور والإنتاجية فى الاقتصاد المصرى» معهد 
التخطيط القومى مذكرة خارجية رقم )١1700(‏ القاهرة/ أغسطس ١1917‏ . 

16-6 12[ :2011 2116 متطمعط لصم الع ططمه1ء1067) :لنا71123550 .0 ع2 تاعمد غدرءع8 

]5ع نت ,01320 هلآ «(أمبووط) 1.ن.لا 

7 -_سلوى على سليان وآخرون: «حق العمل فى الاقتصاد المصرى»». المركز القومى للبحوث 

الاجتاعية والجنائية» القاهرة» أغسطس ١9/817‏ . 


١‏ _أحمد الصفتى: «الأجور والإنتاجية وميكانيكية الاقتصاد القومى»؛ مجلة مصر المعاصرة العدد 
/1 يوليو +8 . 


-د. إبراهيم العيسوى (مشارك ومحرر): «الإنتاجية والأجور والأسعارء الوضع الراهن للمعرفة 
النظرية والتطبيقية.. مع إشارة خاصة للدراسات السابقة عن مصر» معهد التخطيط القومى؛ 
القاهرة» سلسلة قضايا التخطيط والتنمية فى مصر رقم (54)؛ مارس .١14٠‏ 

94 -وزارة القوى العاملة والمهجرة: «دراسة شاملة عن هيكل الأجور فى مصر.. على مستوى المهن 
(الحد الثالث) بالقطاع الخاص»» الإدارة المركزية للبحوث والدراسات» دراسة غير منشورة» 
القاهرة» يونيو .5١٠١‏ 

٠‏ -_ميرفت محمد عبد الوهاب: «التشغيل والأجور وتكاليف المعيشة فى ظل سياسات التثبيت 
والتكيف الميكل» رسالة دكتوراة» كلية التجارة» جامعة الأزهر» غير منشورة. القاهرة 
05,. 

١‏ عبد الخالق فاروق: ١جذور‏ الفساد الإدارى.. بيئة العمل وسياسات الأجور والمرتبات بالقطاع 
ا حكومى فى مصرء 75-1957 .250١‏ القاهرة» دار الشروق .5٠١١9‏ 

عبد الخالق فاروق: «اقتصاديات الوقت الضائع.. وأزمة الإدارة الحكومية»» القاهرة» مركز 
الدراسات السياسة والإستراتيجية بالأهرام, ؟"١٠5.‏ 

”عبد الخنالق فاروق: «اقتصاديات الفساد فى مصر.. كيف جرى إفساد مصر والمصريين ١91/5‏ 
435١٠١١‏ القاهرة» مكتبة الشروق الدولية» .5١١١‏ 


أسلوب العمل بالدراسة 

اعتمدنا فى هذه الدراسة على أسلوب التحليل الإحصائى؛ عبر تجميع أكبر كم تمكن من 
البيانات الإحصائية التفصيلية حول مخحصصات الأجور والمرتبات بمكوناتها المختلفة (رواتب 
أساسية ‏ مكافآت ‏ بدلات ‏ علاوات_مزايا عينية ‏ مزايا تأمينية _-مزايا نقدية... إلخ) عبر 
سلسلة زمنية طويلة نسبيًا امندت منذ منتصف الثانينيات وحتى عام ١١١؟.‏ 

وعبر عملية تحليل اقتصادية ومالية عميقة استخلصنا النتائج الضرورية بشأن أوجه الخلل ى 
هذا (اللانظام) من ناحية» واتخذنا بالتالى ما وجدناه خريطة طريق واقعية للخروج من أسر هذه 
الفوضى المدمرة لعلاقات العمل الوظيفية داخل الجهاز الحكومى المصرى. 


اح 


وبالمقابل» جرت عملية مراجعة كاملة للأبحاث والرسائل العلمية ذات الصلة بموضوع 
الأجور والمرتبات ‏ وهى قليلة تصل إلى حد الندرة برغم الأ*مية الحيوية لمثل هذه المسألة ‏ وتعر فنا 
على الأطر النظرية وأساليب البحث التى استخدمها الباحثون الأكاديميون فى هذا الحقل المعرفق» 
والمدهش أن معظمهم لم يتوقف كثيرًا عند مضامين الحد الأدنى الإنسانى للأجورء سواء لدى 
العاملين فى القطاع الحكومى أو لدى العاملين بالقطاع الخاص المنظم أو غير المنظم., واللذين 
يمثلان العدد الأكبر من العاملين فى أسواق العمل فى كافة دول العالم النامى. 

كم لم تقدم أفكارًا مبدعة بشأن كيفية الربط بين هذا الحد الأدنى للأجور وبين معدللات 
التضخم وارتفاع الأسعار فى المجتمع» ب| يحقق هدفين. هما الحفاظ على مستويات المعيشة لكاسبى 
الأجور والمرتبات من ناحية؛ وضمان عدم انزلاق المجتمع إلى حلزون التضخم وارتفاعات 
الأسعار المتوالية بكل ما يمثله ذلك من أضرار فادحة على كاسبى الأجور والمرتبات» الذين 
يشكلون الغالبية الساحقة فى أى مجتمع معاصر. 


د د 
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الفصل الثانى 


نظرة تاريخية على تطور نظام الأجور والمرتبات 
فى مصر(00٠8١-١١١؟)‏ 


إذا كان الأجر هو «ثمن للعمل -0477/0:1 85166 بالمعنى القانونى واللاصطلاحىء فإن 
مفهوم الأجر ومكونات هذا الأجر ووسائل أدائه قد تغيرت بصورة جذرية خلال المراحل 
التاريخية التى مر بها المجتمع الإنسانى» منذ ما قبل العصر الإقطاعى أو حتى فى عصر العبودية 
وصولا إلى المجتمع ال رأسمالى الحديث. الذى صاغ قاعدة «الأجر مقابل العمل» بصرف النظر عن 
مدى تكافؤ هذا الأجر مع حجم الجهد المبذول ومشقته. 

وتشير الكتابات التاريخية الجادة حول الحضارة المصرية القديمة إلى أنماط من علاقات العمل 
القائمة على فكرة «الأجر مقابل العمل»؛ سواء كان ذلك المقابل الأجرى ماديا أو معنويًا ("©. 

وبرغم ذلكء لا نستطيع أن نتحدث عن هيكل نظام دائم ومستقر للأجور النقدية عرفته 
مصر طوال تاريخها الطويل» فقد كان المقابل العينى (أى العمل مقابل جراية أو وجبة غذائية) فى 
معظم الأحيان هو النظام السائد فى علاقات العمل بين الحكام والكهنة من جهة وبقية الرعية من 
جهة أخرى. ظ 

أما المهن والحرف التى انتشرت ف البلاد» فقد استقرت نظم العمل فيها على أداء مقابل مادى 
(عينى أو نقدى) للعاملين الأجر اء يتناسب مع ما يقدره صاحب العمل أو صاحب الورشة”'"', 
دون أن يرتبط ذلك بنظام يشمل كافة الأجراء فى هذه المهنة أو تلك. بقدر ما يخضع لظروف كل 
منشأة أو ورشة وطريقة إدارتها. 


بض 


وبالنسبة للوظائف الحكومية» فإن نظم الأجور والمرتبات قد تعرضت لتطورات وتغييرات 
كبرى» خاصة مع بداية نشوء الدولة الحديثة فى عهد «محمد على باشا» عام ١8٠6‏ . 

لذا فقد فضانا :3 يم هذه التطورات إلى ثلاث مراحل تاريخية مختلفة فى إطارها القانونى وق 
نظمها المالية والاقتصادية. وهى. 

الأولى: المرحلة الممتدة من عام ١065‏ حتى بداية الاحتلال البريطانى لمصر عام 18/57. 

الثانية: الفترة الممتدة من عام ١8/5‏ حتى ثورة يوليو عام .١916557‏ 

الثالثة: الفترة الممتدة من عام ١4057‏ حتى ثورة 70 يناير عام .١١١١‏ 

وسوف نتعرض للخصائص المميزة لكل مرحلة من هذه المراحل من زاوية النظام الأجرى 
السائد فى المصالح والأجهزة الحكومية. 


المبحث الأول 
تطور مفهوم الأجر فى الفكر الاقتصادى 
لم تعرف المجتمعات القديمة فى صورها العبودية والإقطاعية مفهومًا محددًا اللأجر 
6 ولم تكن وجبة الغذاء التى تقدم من النبيل أو الإقطاعى إلى العبد» أو قن اللأرض «5611» 
مقابلًا محددًا للعمل الذى يقوم به بقدر ما كانت مجرد الوسيلة والأداة التى تمكن هذا العبد أو القن 
من الاستمرار فى أداء العمل. 
فكرة المقايضة بين العمل والأجر لم تظهر بوضوح إلا فى ا حرف اليدوية التى انتشرت فى 
المدن خارج أسوار الإقطاعيات القديمة للنبلاء» ولم تتخذ صورة العلاقة بين صاحب الورشة أو 
المانيفاكتور (المصنع) ‏ فيما بعد والعامل شكلا محددًا وثاباء فغالبًا ما كانت تدفع فى صور عينية 
أو بمقابل نقدى فى بعض الأحيان. ُ 
ولم يكن ذلك راجعًا إلى قلة سك النقود (المعدنية أساسًا) فحسبء وإنما بسبب غياب مفهوم 
«تحرير العمل» من علاقات الرق والعبودية القديمة 7". 
ومع بداية تحرير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية منذ متتصف القرن السابع عشر فصاعداء 
وغلبة علاقات التبادل الرأسالية الطابع» وانتشار رجال المهن والحرف ومن بعدهم طبقة المهنيين 
من محامين ومفكرين وعلماء ورجال صناعة وتجار؛ بدأت علاقات العمل تتخذ أشكالا جديدة 


1 


ترتكز على المقايضة النقدية وعلى مفهوم جديد للأجر باعتباره «ثمنا للعمل». واتخذ نظام العمل 
المأجور معنى جديدًا تمامًا. وشيثًا فشيئًا تطور هذا المفهوم وتوسع ليشمل كل ما يعطى للعامل لقاء 
عمله مهما كان نوعه مضافا إليه جميع العلاوات والامتيازات العينية والمنح المنتظمة 9). 

أما من الناحية الاقتصادية فقد اعتبر البعض «الأجر-18/8386» عائد عنصر العمل أو نصيبه 
فى العملية الإنتاجية» ومن ثم فإنه يدرس فى إطار ما يسمى «نظرية الثمن» أو العرض والطلب» 
وهكذا نظ ر إلى الأجور باعتبارها عنصرًا من عناصر تكلفة السلعة أو الخدمة» تخضع بدورها إلى 
علاقات وميزان العرض والطلب ومتطلبات السوق . وعلى النقيض من ذلك أسس كل من 
«كارل ماركس» و«فردريك إنجلز» «نظريتههما| بشأن فائض القيمة «كناام:نا5 9/016» ومفهوم 
الاستغلال الرأسلى لطبقة العمال على الأجور باعتبارها هى القيمة» "'' وقد استندت إليها 
النظريات الاشتراكية بكافة روافدها لتؤسس لبنيان اقتصادى واجتماعى معين» وتطالب ببناء 
دولة العمال أو «البروليتاريا». 

وقد تعرضت المدارس الفكرية فى علم الاقتصاد الى مفهوم «الأجر» من زوايا مختلفة. 
فاعدرت مدرسة الطبيعيين (الفيزوقراط) قوى السوق هى التى تحدد المتغيرات الاقتصادية حميعًا 
با فى ذلك الأجر. 

أما المدرسة الكلاسيكية بدءًا من «آدم سميث-510100 .ه) وحتى اجون ستيوارت ميل - 
15.3111 (181715-1807) فقد نظرت إلى الأجر إما باعتباره عنصرًا ثابتا ومستقرًا لا يؤثر على 
بقية عناصر الإنتاج؛ أو من خلال نظرية ممحصص الأجر باعتباره جزءً! ثابتًا من رأس المال كقدر 
مخخصص للأجور”". 

وعلى العكس من ذلكء اعتبر «كارل ماركس» (1887-1818) العمل هو الذى يحدد 
القيمة للسلعة, وبالتالى فإن فائض القيمة كحجر أساسى ف التحليل الماركسى هو الجزء الذى لا 
يدفع عنه أجر للعامل» وأسست لما سمى «أجر الكفاف». 

أما المدرسة الحدية «مارشال»؛ فقد اعتبرت أنه فى ظل حالة المنافسة الكاملة تزيد فرص العمالة 
حتى يتساوى «الأجر الحدى» مع الإنتاجية الحدية للعامل. 

بيد أنه ومع دخول عنصر النقابات العمالية والأحزاب الاشتراكية» لم تعد الإنتاجية الحدية هى التى 
تحدد فقط سعر العمل أو «الأجر» بل دخلت عناصر أخرى. ومنها كذلك التطور التكنولوجى. 
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المدرسة الكينزية بدورها وضعت الأجور فى صلب نظرية الطلب الفعلى أو الطلب الفعال 
800 01176 5116) سواء باعتباره تحفرًا للطلب فى الأسواق. وبالتالى يحددًا للدورة الاستثارية 
الاقتصادية ككلء أو باعتباره ركنا فى السياسات الاقتصادية الواجبة فى المجتمع الرأسالى 
0 ظ 
الويف 
أما تجارب الدول الاشتتراكية» فقد حددت نظرتها للأجور من زوايا تزه مختلفة تقوم على عدة 
عناصر مثل : 
١‏ أن الأجر كثمن للعمل يقابل العمل كحق للإنسان. 
كأ آجر الكفاف يرقط هوض المعرشة والدلة المقنارية لاتحاجاتت المعيشة (هيزائية الأسيرة): 
- أن تخطيط الأجور يرتبط بتخطيط الأسعار من جهة وتعظيم الإنتاجية من جهة أخرى. 
أن اللجان الاستشارية أو التخطيطية للأجور ينبغى أن يمثل فيها الأطراف المختلفة. 
أن التشريعات هى الأداة الفعالة فى هذه السياسة التخطيطية للأجور. 


طرق قياس الأجر 

إذا كان الأجر يعرف بأنه كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله نقدًا مضافا إليه جميع العلاوات أيّا 
كان نوعها””"'» فإن تعريف الحد الأدنى للأجر هو القدر الذى لا يجوز النزول عنه أو تخفيضه؛ لأنه 
يمثل الحد الأدنى المعيشى للعامل”'١2.‏ وهناك طريقتان لقياس الأجر: 

الأولى: هى الطريقة الرياضية. 

الثانية: الطريقة الحسابية. . 


فالطريقت الرياضية: 
هى التى تقوم وفقًا لدراسة النماذج الرياضية للأجور وإمكانية بناء نموذج تطبيقى مناسب» 
ويواجهنا هنا نوعان من الطرق: 


الأول: نوع ساكن لا يأخذ فى الاعتبار تأثير عنصر الوقت أو (الزمن) فى النشاط الاقتصادى. 
والثانى: نوع متحرك يراعى تأثير عنصر الزمن .)١7‏ [ 
وبرغم أهمية النماذج الرياضية فإنها غير منتتجة فى الدول النامية لاعتبارات عديدة» نذكر منها 


ومن أبرز من قام بدراسة النظام الدينامكى الاقتصادى النرويجى الشهير «راجنر فريش - 
«ووذ:5 دمع 2 12» الذى قام بدراسة نظام الأجور فى كل من هولندا وإنجلترا خلال فترة ما قبل 
الحرب العالمية الثانية» واستتخلص العوامل المحددة للأجور المتمثلة فى: 
١-مستوى‏ المعيشة. 

١‏ - نسبة السكان المشتغلين؛ حيث كلما زادت نسبة المشتغلين زادت قدرتهم على المساومة وزيادة الأجور. 
”"'-القوة الإنتاجية للعمال. 

5 -قوة النقابات والأحزاب الاشتراكية. 

4 الاستثمار ودوره فى زيادة حجم العمالة... إلخ. 

أما الطريقة الحسابية: 


فهى تقوم على فكرة تحديد تكلفة الأجر الحقيقى؛ سواء بمقارنة الأجر النقدى بالرقم القياسى 
لأسعار اللمملة أو بمقارنته بالرقم القياسى لأسعار المستهلكين (دخل الأجر الحقيقى) '"'2؛ أو من 
خلال معرفة: 

الأجر المتوسط (إحمالى الأجور + عدد العاملين) 

أو الأجر الحدى (التغير فى إحمالى الأجور + التغير فى عدد العاملين). 

أما الحد الأدنى للأجر فيمكن حسابه طبقا للمعادلة التالية: 

معدل خط الفقر »ا متوسط حجم القطاع العائل 

وعلى كل حال فإن الفكر الاقتصادى والأساليب الإحصائية الحديثة قد قدمت إلينا ما يفيدنا 
فى معرفة تكلفة الأجر من ناحية» وتحديد الحد الأدنى المناسب للأجور من ناحية أخرى؛ وهو ما 
سوف نتعرض له فى هذه الدراسة بعد قليل. 

المبحث الثانى 
أشكال الأجور والمرتبات فى الدولة المصرية الحديثة )١847-1١4٠0(‏ 

تولى محمد على باشا» حكم مصر فى أعقاب حدثين كبيرين؛ تمشل أوهما فى جلاء الاحتلال 
الفرنسى عن مصرء الذى بدأ فى يوليو من عام ١79/‏ وانتهى فى أواخر عام .186١١‏ وثانيهما فى 
الى 


المقاومة والثورة المصرية التى قادها الزعماء من تجار ومشايخ الأزهر ضد قوات الاحتلال» وانتهى 
بنجاح المصريين فى إزاحة قوات الاحتلال الفرنسى عن هذا البلد» والتى أعقبها حالة من الفوضى 
السياسية والاجتماعية طوت صفحتها بعزل الوالى التركى اخورشيد باشا» وتعيين ا محمد على 
باشا» واليّا جديدًا لمصر عام .١8٠64‏ 

ونظرًا إلى أن الرجل كان يمتلك مشروعًا هضويًا وأحلامًا وطموحات شخصية بلا حدود. 
بحيث امتزج هذا المشروع بتلك الأحلام والطموحات. فأفرزت الدولة المصرية الحديثة التى 
قادها «محمد على باشا» لمدة ثلاثين عامّاء قبل أن تتعرض لمؤامرات دولية أطاحت بمشروعه 
وطموحاته وأبقت منها ظلالا شاحبة وعرش صغير يتوارثه أبناؤه وأحفاده من بعده دون أن 
يصل إلى استكمال مقومات الدولة الوطنية الحديثة والقادرة. 

فخلال هذه الفترة الممتدة من عام ١٠065‏ حتى توقيع معاهدة لندن عام 2١185 ٠‏ نجح «محمد 
على باشا» فى إنشاء ذولة حديثة قامت على أساس بناء قاعدة تعليمية جديدة وبنية صناعية جيدة 
وتوسع زراعى معقول "). 

وكان من أبرز ما أفرزته تجربة محمد على باشا» هو بناء جيش مصرى كبير قارب عدده فى 
أوج عصره (1877) حوالى ل مليون ضابط وجندى فيا يعادل حوالى /./ من سكان مصر فى 
ذلك الحين والبالغ عددهم أقل من 0 ملايين نسمة. 

وقد استدعى هذا الأمر أن يضع «محمد على باشا» وأركان إدارته المستندة إلى الخبرة الفرنسية 
فى معظم المجالات ملامح نظام أولى للأجور والمرتبات» خاصة أن عدد الموظفين فى دواوين 
حكم «محمد على باشا» قد قارب حوالى ”0٠١‏ ألف موظف ف جميع الأنشطة, أهمهم على الإطلاق 
كان نظارة الجهادية. 

وقد سجلت الوثائق و«دفتر خانة» ‏ أرشيف_ الدولة العلوية فى صدارة عهدها حقائق 
جوهرية حول نظام الأجور والمرتبات (الماهيات) الشهرية» سواء من حيث التراتب الوظيفى 
ودرجاته أو فى طريقة دفع هذه المرتبات (الماهيات) التى تبين من خلالما أن بعضها كان يدفع نقدَاء 
بين| يؤدى البعض الآخر فى صورة أصناف من السلع والمهمات. بل إن الوثائق تشير إلى أنه أحيانًا 
ماكانت تسدد لكبار الموظفين والضباط فى صورة أطيان وأبعاديات. 

وقد سجل لناعمل «أمين سامى باشا» فى كتابه الرائع «تقويم النيل» فى أجزائه الأربعة الصادر 
فى طبعته الأولى عام »١917‏ وأعادت طباعته هيئة قصور الثقافة عام 4 2٠١٠‏ حقائق كاملة حول 
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نظم إدارة موارد ومصروفات الدولة المصرية خاصة فى عهد خلفائه «الخديوى عباس الأول» 
»))١8606-1١180(‏ وخلفه «الخديوى محمد سعيد باشأ) )١1857-١1١826565(‏ وماجرته سياستهما 
من أضرار فادحة على مصر. 

كما قدمت لنا أرقامًا مفيدة بشأن ملامح نظام الأجور والمرتبات (الماهيات) لبعض الفئات 
الوظيفية وى مقدمتها ضباط الجيش”*'؛ حيث يظهر الجدول التالى متوسط الأجور والمرتبات 
لرتب ضباط الجيش فى عام 18665. 

جدول رقم )١(‏ 
مرتبات ضباط الجيش فى عهد «الخديوى محمد سعيد باشا» 
(عام ١806‏ ميلادية الموافق /171/١‏ 1717 ه) 


100 الا ا 
557 الات ا 
١‏ ص |« | شم | 
٠‏ سعتداضي | 0.0 | 
7 
١ 8‏ 


ملازم ثَانٍ 
المصدر: أمين سامى باشا «تقويم النيل» الجزء الثالثء طبعة هيئة قصور الثقافة, القاهرة. .٠٠094‏ ص4 /اء ص87 
ص 1: ص/11» صٍ 11/١‏ ص 1/4 ص 18/8 من إعداد الباحث. 
وبالمقابل فإن المرتب الشهرى لعسكرى الجهادية (المجند) يعادل © قروش بالإضافة إلى جراية 
يومية (وجبات غذائية) أما مرتب المرشد (الجاسوس) المعين لصالح ضبطية الإسكندرية من 
الإفرنج فكان ٠‏ 70 قرشًا (أى ما يعادل مرتب الملازم أول بالجيش) - أما الغفير وجاسوس الكمارك 
المعين فى أسوان فكان 5 قرشًا شهريّاء زادها «الخديوى محمد سعيد باشا» إلى 8١‏ قرشًا. 


إلى أعلاها 
5:١‏ 
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ويكشف تحليل هذه الوثائق مجموعة من الحقائق المثيرة عن «اللانظام» للأجور والمرتبات 

الشهرية هى: 

١‏ -أن مرتبات (ماهيات) الموظفين الأجانب هى أضعاف ما يحصل عليه نظراؤهم من المصريين؛ 
فعلى سبيل المشال كان مرتب المهندس (لينان بك) بالرتبة الثانية المتميزة ثانية آلااف قرش» 
وكذلك المستر «دونالدز» باشهمندس تعميرات الوابورات بالإسكندرية ١‏ * جنيهاء وناظر 
المرور (جرين بك) خمسة آلاف قرشء زادها «الخديوى محمد سعيد باشا» إلى ثهانية آللاف 
قرش وبالمقابل لم يزد مرتب حكيم الجندى المصرى المقيم بالسودان عن ٠١٠١‏ قرش زيد 
من جانب «الخديوى محمد سعيد باشا» إلى ١6١ ٠‏ قرش. بالإضافة إلى بدل سفرية 0٠٠١‏ قرش 
ليصبح الإجمالى ٠٠٠١‏ قرش. 

١‏ ومقابل هذا المستوى من الماهيات منح «الخديوى محمد سعيد باشا» أخاه « محمد على باشا» 
مرتبًا شهريًا قدره ٠٠١‏ ألف قرش (أى ألف جنيه) مقابل 7٠٠١‏ قرش للغفراء وعمال الميرى. 

"فى الوقت الذى شدد فيه «الخديوى محمد سعيد باشا» على ضرورة مخفيض المرتبات بسبب 
ضيق الأحوال المالية للبلد. فإنه لم يتورع عن مطالبة «أدهم باشا» محافظ المحروسة بعمل 
زينات وإقامة مهرجان مرتين كل أسبوع طوال شهر رمضان عام ١117‏ ه'*''. وكذلك 
تكليف الخيمة بقصد الاحتفال بجلوسه على العرش حوالى ١‏ ألف جنيه و5١”‏ جنيهات 
و77 فضة"'". بل إنه فى سفره إلى أداء فريضة «الحج» بالحجاز طلب من «أحمد جواد بك) 
توفير واستئجار أربعة آلاف جمل لصحبته؛ وقد تكلف سفره إلى «الحج» أحد عشر ألف جنيه؛ 
وربا أكثر ”""". 

5 أن هذا اللانظام فى الأجور والمرتبات فيها قبل الاحتلال البريطانى لمصر يعكس حالة الفوضى. 
وغياب الفصل بين الجيب الشخصى للخديوى أو الحاكم وبين ميزانية الدولة المصرية. 

وحتى يتبين مقدار وثقل قطاع الجيش ف التوظيف الحكومى فى هذا العهد نشير إلى الجدول 
التالى الذى يظهر مقدار وثقل هذا القطاع فى بنية دولة محمد على» وخلفائه من بعده: 


>39 


جدول رقم (؟) 
حالة الجيش المصرى وتعداده خلال الفترة من عام ١/151/‏ حتى 8513 


2 


الخيالة (الفرسان» 


١ 
| ييه | سه | مار | حيط | ماخ‎ ١ 
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المصدر: من إعداد الباحث عبد الخالق فاروق من واقع الأرقام الواردة فى كتاب أمين سامى باشا «تقويم النيل» الجزء الثالث» القاهرة» طبعة هيئة قصور الثقافة, ١9‏ ٠م.‏ 
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أما الميزانية السنوية المقدرة للحكومة المصرية والدولة المصرية_التى لا تختلف عن الجيب 
الشخصى للخديوى- فقد تراوحت بين ١‏ , 7 مليون جنيه و 0 , ؟ مليون جنيه سنويًا خلال الفترة 
الممتدة من عام ١8151‏ وحتى عام 1857», ويكشف الجدول التالى تطورإيرادات ومصروفات 
الحكومة المصرية طوال عهدى «الخنديوى عباس حلمى باشا» و«الخديوى محمد سعيد باشا» خلال 
الفترة (من ١85/8‏ حتى 1877): 


جدول رقم (١؟)‏ 
خلال الفترة من عام /1151م حتى ١857‏ 
, ل القط- إيرادات | مص وفات | الفائض أ 
السنة الميلادية ما يقابلها هجريًا محصول القطن | سعر بيعه | إيراد مصروفات ئض أو 
بالقنطار_ | (بالريال) | الحكومة | الحكومة | العجز( ) 
ظ 
بداية عهد الخديوى «الحاج عباس حلمى باشا الأول» )١18655-1١854(‏ 


تطور حجم محصول القطن المصرى وإيرادات ومصروفات الحكومة المصرية 


قتل الخديوى عباس حلمى فى ١9‏ شوال من عام ١71/١‏ هجريًا الموافق 5 15 ميلاد 
وتولى «الخديوى محمد سعيد باشا )١857-140 5(١‏ 


الاح اماتيه تاي الك امات ااا ار 
11ت تتتترتمين] ال10 الركتن] لامالا الالالال ااا 
توق الخديوى عمد سعيد 773 رحب م اعاء ١91/9‏ تهيجزا الموافق 1817 ملاونا. 
المصدر: إعداد الباحث عبد الخالق فاروق. من واقع البيانات الواردة فى كتاب أمين سامى باشا «تقويم النيل» الجزء 


التالمث» القاهرة. طبعة هيئة قصور الثقافة. عام 4 ٠٠ ١‏ صفحات ١(‏ لك اال مونل ىق قم الى فلل مال 
848 "خالل ١‏ وكل ىرمع على الترتيب). 


#* الريال - عشرون قرشًا. * () الأرقام بين الأقواس تمثل عجرًا فى الميزانية. 


١ 


وبقدرما تميز به نظام الأجور والمرتبات فى الدواوين والمصالح الحكومية بعدم الوضوح 
والتقلب الناتج عن التقلبات الحادة التى شهدها الاقتصاد والمجتمع المصرى فى عهود أبناء وأحفاد 
محمد على باشاء خاصة فى عهدى سعيد وإسماعيل» وما ترتب عليها من تدخل أجنبى فى شئونها 
المالية والاقتصادية., انتهى بالاحتلال البريطانى لمصر عام 1887. فإِن إدخال فكرة معاشات 
التقاعد التى بدأت فى أواخر عهد «محمد على باشا»» واتخذت اهتمامًا أكبر فى عهد «الخديوى محمد 
سعيد» عام 21807 وإصداره لائحة منظمة لمكافآت التقاعد قد أضفت على الوظيفة الحكومية 
قدرًا أكبر من الفاعلية والانتظام» وحفظت للعاملين فى المصالح الحكومية ‏ ولا زالت ‏ قدرًا كبيرًا 
من التوازن النفسى والاقتصادى. 


المبحث الثالث 
المفهوم القانونى الحديث للأجور والمرتبات )١9417-1١901(‏ 

م يحظ المفهوم القانونى للأجر فى مجالات الوظيفة العامة بالكثير من الجهد فى التشريعات التى 
تعاقبت على * شئون الموظفين بالدولة المصرية» وذلك على عكس ال حال فى قانون العمل بالقطاع 
الخاص_رقم 4١‏ لسنة ١494‏ ثم القانون رقم 1107 لسنة 114١‏ والقانون رقم 17 لسنة ٠٠١7‏ 
-التى توقفنت بالشرح التفصيل لمكونات الأجر؛ حيث نصت المادة الأولى من قانون العمل 
رقم 177 لسنة ١941‏ على أن الأجر هو كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله نقدًا مضافا إليه جميع 
١-_العلاوة‏ الدورية. 
العلاوة التى تصرف بسيب غلاء المعيشة وأعباء العائلة. 

م احبر زا زر العرارن مسري ارات واوا ريمت 


ل 0000 
5 -الوهبة التى يحصل عليها العامل فى المحال العامة غير السياحية إذا جرى العرف بدفعها!2١'.‏ 


وعلى عكس هذا العرض التفصيل لعناصر الأجر فى قانون العمل الخاص والمنشآت الخاصة» 
جاء مفهوم الأجر فى قوانين العاملين المدنيين بالدولة_بدءًا من القانون 7١١‏ لسنة ».115١‏ مرورًا 


يهن 


بالقانون )١١١(‏ لسنة ١55١‏ ثم القانون 4 لسنة ١4755‏ انتهاءً بالقانون رقم 1 لسنة ١917/8‏ 
وتعديلاته المتنلاحقة_عامًا وفضفاضًاءٍ حيث عرفه بأنه «المقابل لما يؤديه الموظف أو العامل» والذى 
يتحدد بقيمة العامل وكفاءته؛ بها رتبه ذلك من مركز قانونى للأجر باعتباره «أحد المزايا المترتبة 
على مزاولة الوظيفة وهى محددة بقواعد قانونية أو لائحية عامة) 09). 


وقد حكم المشرع الإدارى فى هذا عدة اعتبارات» لعل أهمها هو منح مرونة أكبر للسلطة 
المختصة فى الجهاز الإدارى للدولة ووحداتها المختلفة فى تقرير ما تراه ضروريًا لرفع وزيادة 
الأجور وملحقاتها وفقا للظروف المستجدة. وبا يتناسب مع مستويات المعيشة ومعد لات ارتفاع 
الأسعار فى المجتمع. 
وهوما حدث بالفعل بصورة دورية خاصة منذ متتصف عقد الثانينيات» كما سوف نرى؛ 
لذافإنالمرتب فى منظور بعض فقهاء القانون الإدارى. لا يعتبر من العناصر التعاقدية فى العمل 
بالقطاع الحكومىء بقدر ما هو أحد عناصر المركز القانونى للموظف. ومن ثم فإن الأجر يتميز 
هنا با مخصائص التالية: 
أ- أنه يمكن تعديله فى أى وقتء سواء بإصدار قانون جديد أو بقرار لائحى أو بتغيير طريقة صرفه. 
ب_-أن القواعد القانونية العامة هى التى تحدد وقت بدء صرف الأجر أو المرتب ومقداره وأسباب 
وقفه أو تخفيضه. وكذا قواعد الجمع بينه وبين غيره من المستحقات المالية. 
ت - أن التنازل عن الأجر لصالح جهة العمل بدون سبب يعتبر باطلا. 
قات أن هناك شروطًا يشبغق توافرها لانتيحقاق الآجر أو المركب من أهنها: 
ضرورة صدور قرار صحيح بالتعيين للموظف أو المشتغل من الجهة الإدارية. 
- يبدأ استحقاق المشتغل للأجر من تاريخ تسلمه للعمل» وليس من تاريخ صدور قرار تعيينه 
وفقًا للفقرة الثانية من المادة (78) من القانون /ا5 لسنة 1918. 
زوفقا لهذا جرى وضع نظام لتقييم وترتيب الوظائف (125511122100ء ‏ اول) بالقطاع 
الحكو مى تراوح بين خصائص النظام الشخصى (1255111636100 [56:50026) فى مرحلة إلى 
الانتقال إلى النظام ال موضوعى نمه نوع أدكةكء عجناءه زط0) 7" حيث تنمط الوظائف فى 
مجموعات وظيفية متحددة. وفقا لبطاقة وصف وظيفى (0350 125516686108 41056 يتتحدد فيها 
واجبات ومسئوليات الوظيفة ومستوى تأهيل شاغلهاء وصلاحياته وهوما يسمى «اشتراطات 
شغل الوظيفة». 
وفى ضوء هذا الوصف جرى تحديد فئات للمرتب لكل وظيفة فيها سمى الربط المالى للدرجات 


رضن 


هى فى تعريف الفقه الإدارى ‏ ثمئا للخبرة ‏ وغيرها من علاوات ترقية أو علاوات تشجيعية. . 
وينظم الأجور والمرتبات وبقية عناصر الاستحقاقات الأجرية بالمعنى الواسع للمشتغلين 

بالقطاع الحكومى المدنى ‏ حيث يستبعد من هذه الدراسة القوات المسلحة والاستخبارات 

المختلفة- عدة نصوص تشريعية ولائحية أهمها: 

١‏ جداول الأجور والمرتبات المرفقة بقوانين العاملين بالدولة وتعديلاتها. 

؟-القرارات الجمهورية بمختلف مستوياتهاء المتعلقة بمنح علاوات أو بدلات لبعض الفئات 
الوظيفية أو المهنية. 

“'-قرارات مجلس الوزراء أو قرارات رئيس الوزراء أو القرارات الوزارية المتعلقة أيضًا بمنح 
بعض البدلات أو المزايا العينية الأخرى. 


لهذاء عادة ما تختلط الأمور على بعض الباحثين غير المتخصصين أو غير المدققين؛ نظرًا 
لافتقارهم إلى خلفية قانونية وإدارية» فيخلطون بين متوسط الربط المالى للدرجات المالية المختلفة 
(الجدالأدنى والحد الأقصى للربط المالى) وبين الدخل الوظيفى الذى يتحصل عليه المشتغل 
بالقطاع الحكومى بالنظر إلى تعاظم شأن ووزن عناصر جديدة فى الأجر الوظيفىء مثل المكافات 
الدورية والحوافز والأجور الإضافية خلال العشرين عامًا الأخيرة أو ما يسمى الأجور المتغيرة. 

وهنا نستطيع أن نشير إلى خمسة ملامح رئيسية للتطور القانونى للأجر ومشتملاته فى القطاع 
الحكومىء وكذا للتطور الموازى فى نظم الوظائف. وهى: 


الملمح الأول: التغير فى نظم الدرجات المالية والمجموعات الوظيفية 

انتهج المشرع المصرى بدءًا من القانون رقم 7٠١‏ لسنة ١10١‏ نظامًا تفصيليًا فى التعامل مع 
التصنيف الوظيفى؛ حيث بدأ بها سمه الوظائف العليا ذات الربط الثابت (من درجة وزير حتى 
مدير عام فئة (ب)). ثم تدرج منها نزولا إلى بقية المجموعات الوظيفية مثل الكادر الفنى العالى 
والإدارى (حملة المؤهلات العليا»» ثم الكادر الكتابى والفنى المتوسط. ثم الكادر العمالى... إلخ» 
وصاحب ذلك تحديد بدايات الربط المالى لكل درجة من الدرجات المالية بدءًا من الوزير 50٠0٠0‏ 
جنيه سنويًا أى بمتوسط 7١8‏ جنيهات شهريًا) نزولا إلى أدنى الدرجات الوظيفية. 


١ 


لم تستمر ال حرفية والمهارة القانونية فى صياغة قوانين العاملين بالدولة التى ميزت القانون رقم 
لسنة 1101» وانعكس الطابع الشمولى للدولة على هذه القوانين» سواء فى القانون رقم 
(١١)لسنة ١950‏ بشأن العاملين المدنيين بالدولة» أو فى القانون رقم (57) لسنة ١9765‏ الذى 
جاء بأحكام وهيكل جديد لترتيب الوظائف والدرجات المالية للموظفين. 

وكان من أبرز ما يلفت النظر ما نصت عليه المادة )١57(‏ من القانون المذكور من اختصاص 
رئيس الجمهورية وحده دون سواه فى تعيين شاغلى وظائف الدرجة الأولى فيا فوق.!!1"). 

لقد انتهج القانون رقم 47 لسنة ١475‏ أسلوبًا جديذا فى الترتيب الوظيفىء عبر عن نفسه فى 
جدول المرتبات المرفق بالقانون؛ حيث رتبها فى اثنتى عشرة درجة مالية تبدأ من الدرجة الممتازة 
إلى الدرجة الثانية عشرة» مع إخراج وظائف وزير فا فوق من هذا الجدول ووضعها فيا أصبح 
يسمى «الوظائف العامة». ويظهر من مراجعة الربط المالى للوظائف أن الفارق بين الحد الأدنى 
لأدنى الدرجات والحد الأقصى لأعلى الوظائف قد بلغ :١‏ 6. 

وبرغم تواضع المخصصات الالية للأجور والمرتبات خلال هذه الفترة (حتى منتصف 
السبعينيات) وتدنى قيمة الربط المالى لدرجات الوظائف الدنياء فإن السيطرة على مستويات 
الأمعاز وفعيد لات التضخم فى المجتمع» واتباع نظام التشغيل الكامل لخريجى النظام التعليمى 
(المتوسط والعالى) منذ عام »١9715‏ ومشروعات التوسع الاقتصادى الصناعى والزراعى الجارية 
قد مكنت من تلبية الاحتياجات الأساسية لهذه الفئات عند مستواها الأدنى (مسكن_مأكل- 
تعليم ‏ صحة... إلخ). 

وقد انتهجت الحكومة أسلوب التعديل البطىء والمستمر للربط المالى للدرجات الوظيفية كل 
بضع سنوات با يتلاءم ‏ من وجهة النظر الحكومية ‏ مع الارتفاع المستمر فى الأسعارء وفى عام 
١‏ صدر تعديل قانون العاملين بالقانون رقم 08 لسنة ١91/١‏ متضمنًا عدة تغييرات منها: 
رفع بداية مربوط الدرجات المالية لمختلف الوظائف. وإعادة تنظيم هيكل الدرجات المالية بحيث 
ألغى الدرجتين الحادية عشرة والثانية عشرة» وأعاد تنظيم بقية الدرجات الوظيفية وقسمها إلى 
ثلاثة مستويات؛ وداخل كل مستوى من هذه المستويات أدرج ثلاث درجات مالية» بين| أفرد إلى 
الوظائف العليا ثلاث درجات مستقلة» وبذلك تم اختصار عدد الدرجات العادية من اثنتى عشرة 
درجة إلى تسع درجات فحسب. 

ويلاحظ المدقق أن متوسط الأجر الشهرى لشاغلى الدرجة الممتازة وهى أعلى الوظائف فى 
الميكل الإدارى قبل الوزير- وفقًا للقانون 08 لسنة ١91/١‏ بخلاف البدلات» كان يبدأ بحوالى 


م 


جنيهًا شهريًا ويتدرج نزولا إلى ١١717‏ جنيهًا لوكيل الوزارة وإلى ٠٠١‏ جنيه شهريًا لشاغل 
الدرجة الأولى» حتى يصل إلى أدنى المستويات الوظيفية لشاغلى الدرجة العاشرة (حوالى 4 جنيهات 
شهريًا) أى أننا بصدد تباين يعادل »١17 :١‏ فإذا أضفنا عناصر البدلات المتغيرة فإن أقصى ما يحصل 
عليه شاغلو أعلى الوظائف فى الجهاز الإدارى ‏ باستثناء الوزير والوظائف العامة إلى أدنى السلم 
الوظيفى لا يتجاوز ٠١ :١‏ فى المتوسطء وسوف نلحظ أن هذا التباين سوف يرتفع لأكثر من :١‏ 
٠ف‏ منتصف التسعينيات فى بعض هذه الوظائف وبعض الجهات الحكومية. 

وقد تلاحقت القوانين والتشريعات الصادرة بعد ذلك بهدف تلبية مطالب بعض الفئات 
الوظيفية» وتعديل فئات الربط المالى للمرتبات والبدلات» فصدر فى أول يناير عام ١9177‏ قانون 
جديد (رقم (81) لسنة 1917/7) قضى بزيادة مربوط بداية تعيين حملة المئؤهلات العليا من 7١‏ 
جنيهًا إلى 6 ١‏ جنيهًا شهريا. 

وف أول ماي و عام ١415‏ صدر قانون جديد نص على زيادة بداية مربوط المعينين الجدد 
لشاغلى الدرجة العاشرة والعمال والصناع ومساعديهم من 4 جنيهات إلى ١١7‏ جنيهًا شهريّاء وكذا 
شاغل الدرجة التاسعة (حملة المؤهلات المتوسطة) من ١7‏ جنيهًا إلى ثلاثة عشر جنيهًا ونصف 

وف التاسع من مايوعام 1916 صدر القانون رقم ١١‏ لسنة 1915 الذى نص مرة أخرى 
على تعديل بداية الربط المالى لدرجات التعيين لبعض الفئات الوظيفية على أن يعمل بها بأثر رجعى 
ابتداء من 7١‏ ديسمير 2191/5 واستتبع ذلك صدور القوانين أرقام ١٠١١‏ لسنة ١910‏ و/ا/ لسنة 
5 و"7 لسنة ١91//‏ و77 لسنة ١9178‏ 25"7 وخلال نفس الفترة صدرت عشرات القرارات 
الجمهورية والوزارية بشأن منح بدلات لبعض الفئات الوظيفية أو بخصوص توزيع الأرباح فى 
بعض المؤسسات والشركات العامة. 

وفى نفس الوقت تتابعت قرارات رئيس الجمهورية بمنح ما كان يسمى (إعانة غلاء المعيشة» 
كل عام تقريبًا لفئات تبدأ بهائة وعشرين قرشًا شهريًا لشاغلى الدرجة العاشرة» وتتزايد حتى تصل 
إلى أقضاهاء وقدرها أربعة جنيهات ونصف الجنية شهريًا لشاغل وظائف الدرجة الرابعة 9" , 

ثم جرى تعديل هذا القرار فى الأول من مايو عام ١9177‏ (بالقانون رقم 777) بزيادة فئات 
إعانة غلاء المعيشة» بنسبة ٠‏ 5/ عن الفئات السابق منحها فى العام السابق. وبعد أقل من أربعة 
أعوام صدر القانون رقم “71 لسنة ١18٠١‏ مقررًا إعانة إضافية للغلاء تتراوح بين ثلاثة جنيهات 


5 


ومع التغيرات الواسعة التى طرأت على المجتمع المصرى فى أعقاب حرب أكتوبر عام 
377 ١ء‏ وانتهاج النظام والحكم سياسة اقتصادية واجتاعية جديدة أطلق عليها «سياسة الانفتاح 
الاقتصادى» انفلت معدل ارتفاع الأسعار والتضخم عن حدود السيطرة (75/ فى المتوسط فى 
السنوات الممتدة من عام ١41/5‏ حتى »)١9854‏ فتضررت الفئات محدودة الدخلء وفى مقدمتها 
موظفو الدولة والقطاع العام. وتزايدت الحاجة لإجراء تحسيناتحتى لو كانت متواضعة 
وبطيئة فى مستويات الأجور والمرتبات» فصدر عام القانون رقم )١77(‏ لسنة ١9/٠‏ 
وأدخل تعديلات جديدة فى درجات التعيين» ثم تلاه القانون رقم ١١5‏ لسنة ١198١.ء‏ الذى وسع 
من نطاق تعديل الدرجات المالية وربطها المالى؛ حيث نص على: 
١‏ -زيادة مرتبات العاملين الموجودين بالخدمة فى الدرجات الدائمة فقط قبل 0/ 5/ ١8١‏ 
بواقع ١ ٠8‏ احختيات سوا (أىابسوسط وتحيهات تر 
؟ -أما المعينون بعد ذلك التاريخ» فقد تقرر زيادة بداية ربط المرتب السنوى لهم بواقع ٠‏ جنيهًا 
سنويًا (أى بمتوسط © جنيهات شهريًا). 
'؟"-كما نصت المادة الرابعة من القانون على تغيير موعد استحقاق العلاوة الدورية من شهر يناير 
من كل عام إلى الأول من يوليو» ويعمل ببذا اعتبارًا من أول يوليو عام .١9/١‏ 
ولم يمض على هذا القانون سوى عامين إلا وصدر القانون الجديد رقم )7١(‏ لسنة ١9817‏ 
مانحًا زيادة جديدة لبداية مربوط الدرجات المالية» وكذا القانون ” لسنة ١9/87‏ بزيادة المربوط 
المالى لوظائف الكادر الخاص أعقبه القانون رقم (017) لسنة 0+4 الذى قرر بدوره زيادات 
جديدة فى بداية الربط المالى للدرجات الوظيفية بواقع ه جنيهات شهريًا بها فى ذلك شاغلو درجات 
الربط الثابت (الوظائف العليا). 


الملمح الثانى: وجود نظم وظيفية مختلفة 

إذا كان من المفمهوم وجود درجة من التراتب الهرمى الوظيفى»ء يتمثل فى تدرج المستويات 
الوظيفية والدرجات المالية بين العاملين فى القطاع الحكومى. ى) عرضنا قى الصفحات السايقة» 
فإن النظم الوظيفية الخدكة قد أفوزت ثيهلا اخبر وصور خرف مجدمه قا شمو وكلاتت 
الكادر العام ©0805 0626121 ونظام الكادر اللخاص 3056© [6618م5: ويتميز الثانى عن الأول 
ببعض المزايا المالية أو العينية نظرًا لطبيعة وخصائص العمل فى بعض قطاعات الدولة (السلك 
الدييلوماسى والسلك القضائى وأساتذة الجامعات مثلا). 


اذنا 


وهذا النظام معمول به فى اليابان”* '' وفى غيره من الدول المتقدمة فى أورويا كالسويد وألمانيا 


وغيرها. 


بيد أن الحالة المصرية» قد أضافت على هذا النظام أبعادًا جديدة» جعلته أكثر ميلا لخلق 


تناقضات غير موضوعية:؛ وعبّر عن طغيان المفهوم الأمنى والعسكرى على آلية الخدمة المدنية. 
وقبل أن نخوض فى شرح هذه التفاصيل قد يكون من المناسب عرض ملامح هذه النظم الوظيفية 
المتباينة؛؟ حيث لدينا ثلاثة نظم هى: ظ 


١‏ -نظام الكادر العام 0201 6606121). وهؤلاء هم غالبية العاملين المدنيين بالدولة» أى أنهم 


يشكلون فى المتوسط حوالى 85/ من إجمالى العاملين بالقطاع الحكومى بروافده الأربعة 
(الحهاز الإدارى والإدارة المحلية وال هيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية) وينظم شئونهم 
عمومًا قانون واحد للعاملين بدءًا من القانون 7١١‏ لسنة ١96١‏ أو5: لسنة ١975‏ أو8ه 
لسنة ١91/١‏ حتى /!4 لسنة ١978‏ وتعديلاته. وداخل هذا النطاق انفردت بعض الأجهزة 
والهيئات والوزارات بلوائح داخلية ونظم متفاوتة للمكافآت والحوافز وغيرهاء وهوما 
سوف نتعرض له بعد قليلء وإن كان من الجدير بالذكر الإشارة إلى أن العاملين بالإدارة 
المحلية وعددهم يزيد عن 6 و ” مليون مشستغل يعانون من أسوأ الأوضاع المالية وتضاؤل 
لمزايا العينية على الإطلاق. 


١‏ - نظام الكادر اللخاص 001 5066121 وهؤلاء يحكمهم فَْ كل قطاع قانون خاص مهم يقرر لهم 


مراكزهم القانونية ومستويات الأجور والمزايا المختلفة تمامًا عن العاملين بنظام الكادر العام 
برغم تماثل تأهيلهم العلمى وطول مدة الخدمة والخيرة... إلخ» ويشكل هؤلاء حوالى 17 / فى 
(حوالى 5 م/ من شاغل وظائف الكادر الخاص) يليهم كادر التل وين الجامعى. ثم كادر 
المغات القضائية والسلكين الدملوناني.والقنضا. 0190 


نظام اللوائح الخاصة 112:013ا168 [6613م5.: ولا يشكل هؤلاء سوى 7/ من إحمالى العاملين 
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بالقطاع الحكومىء وهم وإن كانوا محكومين بقانون العاملين السارى بنظام الكادر العام 
(40 لسنة ١91/8‏ أو ما شابهه) من حيث المرجع الأساسى الذى ينظم شئون الترقى وشغل 
الوظائف والإجازات وغيرهاء فإنهم يرجعون فى نظم عملهم وأجورهم ومزاياهم المالية 
والعينية الأخرى إلى لوائح خاصة. وأهم هؤلاء العاملين العاملون فى قطاع البترول وقطاع 
التأمين التجارى وهيئة البورصة وسوق الأوراق الالية. 


رأسكًا إل ثلاثة قطاعات أو ثلاثة مستويات بصرف النظر عن مستوى الإجادة والفاعلية الإدارية 
أو الكفاءة المهنية بينهاء وهذه المستويات كالتالى: 

المستوى الأول: وهوما بات يطلق عليه فى الوسط الإدارى المصرى «الأجهزة والوزارات 
الدرجة الأولى أو «السوير»؛ حيث قفز فيها متوسط المكافآت الممنوحة لتعادل من 71 شهرًا فى 
السنة إلى 4/: شهرًا كل سنة (بخلاف ١7‏ شهرًا قثل المرتبات الأساسية) وهذه تمتد من بعض 
أجهزة القطاع الرئاسسى (رئاسة الجمهورية ‏ الجهاز المركزى للمحاسبات ورئاسة مجلس الوزراء 
ومجلس الشعب وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية وبعض إداراتها دون بعضها الآخرء ووزارة 
الاقتصاد ووزارة الخارجية) إل بعض الميئات الخدمية والطيئكات الاقتصادية. وهناك داخحل هذا 
المستوى درجة من التباين والتفاوت فى حجم المكافآت المصروفة سنويًا بل وأحيانًا داخل قطاعات 
الوزارة الواحدة (مثل نقطة التجارة الخارجية وقطاع التمثيل التجارى فى وزارة الاقتصاد)» حيث 
يصل ما تحصل عليه الموظف إلى حوالى ١١٠٠١‏ / إلى /١٠١‏ من المرتب الأساسى شهريًا. 

المستوى الثانى: وهو ما يسمى ب«الوزارات والمصالح المتوسطة»؛ حيث يتراوح فيها متوسط 
المكافآت والحوافز السنوية مابين ١4‏ شهرًا إلى 1 شهراء ومنها هيئة الرقابة على الصادرات 
والواردات ومصلحة الجمارك والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط.. إلخ. 

المستوى الثالث: وهو ما يمكن أن نطلق عليه "أجهزة ومصالح الكفاف» وهم يقعون جميعًا فى 
مديريات الخندمات بالمحافظات (التعليم-الصحة_الشباب_الشئون الاجتاعية... إلخ) ودواوين 
عموم المحافظات ومجالس المراكز والقرى والمدن؛ حيث لا يزيد متوسط المكافات والحوافز 
الحكومى فى مصر فى الوقت الراهن (دون الهيئات الاقتصادية) ولا يستند هذا التفاوت الشاسع 
بين شاغلى الوظائف ال حكومية (خاصة شاغلى وظائف الكادر العام) على أساس موضوعى فى 
قوانين العاملين» بل إنه يتأسس على اللوائح التنفيذية التى تصنعها «السلطة المختصة»ء والذى 
يعتمد بدوره على مدى كفاءة ونفوذ رئيس هذه السلطة المختصة (وزير- رئيس مصلحة أو هيئة 
...لخ) لدى الجهات المؤثرة فى تعزيز اعتمادات الباب الأول وبنود المكآفات وهى وزارة المالية 
والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. وأحيانا ما كان هذا التعزيز يتم عبر صفقات مشروعة (تبادل 
مصالح بين هذه المجهات) أوغير مشروعة ”* بين هذه الجهات أو بعضها البعض» أو بين بعض 
موظفيها وقياداتها. 
(:*#) فى حالات غير قليلة كان يتم ذلك» إما لحساب رئيس أو للمسئول الأعلى فى بعض هذه الجهات الثلاثة من تبادل 
| للمزايا والمنافع الشخصية مقابل إتَام عمليات الموافقة على تعزيز هذه البنود. سواء فى صورة شقق لأبناء هذا المسئول 

(شقق من وزارة الأوقاف أو تليفونات فورية من هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ أو منح أراضى استصلاح 

بأسعار رمزية وفى مواقع متميزة (الصا حية ‏ سيدى كرير... إلخ) هذا المسئول أو ذاك. وأحيانا ينزل مستوى المنافع 

إلى ما دون رئيس المصلحة إلى الموظف أو المدير المسئول عن اعتماد خخطة التعزيز أو مشروع الموازنة... إلخ. 


ار 


الملمج الرابع: العلاوات الخاصة . . واتساع النماوت 


التطور الأهم فى نظام الأجور والمرتبات جاء عام ١141‏ حينم| صدر القانون رقم )٠١١(‏ 
لسنة »١19417/‏ الذى قفى بمنح «علاوة خاصة ‏ 808115 25766191 للعاملين بالدولة والقطاع 
العام بدءًا من يوليو ١9/17‏ بنسبة /7١‏ من المرتب الأساسى للمشتغل فى إطار محاولة لاستبدال 
العلاوة النقدية السنوية للعاملين بنظام الإعانات والدعم السلعى الذى يستحوذ فى المتوسط على 
عام ٠١١١‏ كانت نسبة ما جرى زيادته إلى أجور المشتغلين بالقطاع الحكومى تعادل /77١‏ من 
المرتب الأساسى السائد فى يوليو »١1941/‏ بينا تضاعفت مرتبات الوزراء ورئيس الوزراء ورئيمس 
الجمهورية بنسب تراوحت بين /6٠٠‏ إلى /3٠٠١‏ خلال نفس الفترة. 

وقد تفتق ذهن خبراء القانون والإدارة فى الأجهزة والوزارات التنفيذية عن نموذج فى 
التعامل مع الأجور والمرتبات الحكومية بصورة غير معروفة فى العصر الحديث؛ حيث جرى العمل 
با يسمى «الأسلوب الثعبانى» أو «السلم الثعبانى»؛ حيث جرى تجريد المرتب الأساسى وعزله 
عن بقية الإضافات السنوية بهدف تقليص فاتورة الأجور المدفوعة للعاملين» ثم بدءًا من أول 
يوليو ١94947‏ جرى اتباع أسلوب يقضى بضم نسب الزيادة فى العلاوة الخاصة الممنوحة فى يوليو 
17 إلى المرتب الأساسىء الذى ستحتسب عليه كافة عناصر الأجور المتغيرة الأخرى (المكافأة 
الحوافز_الأجور الإضافية_العلاوة التشجيعية... إلخ) ويعاد تكرر نفس العملية الحسابية 
المعقدة فى السنة اللاحقة» وهكذا وحتى أبريل 7١١١‏ كان قد تم ضم ما نسبته ٠١‏ 714/ فقط من 
إحمالى العلاوات الخاصة التى تقدر بنحو 175/ منذ عام .1١941/‏ وظهرت هكذا مصطلحات 
جديدة فى المالية العامة المصرية مثل تعبير «المرتب الأساسى المجرد» والمرتب الأساسى بعد ضم 
العلاوات الخاصة والأجور المضمومة والأجور غير المضمومة وغيرها من المصطلحات الشاذة فى 
علم المالية العامة ونظم الأجور والمرتبات الحديثة. 
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ولاتتفاوت الأجور والمرتبات والمكافآت وغيرها من صور الاستحقاقات الأجرية بين 
العاملين فى هذه النظم الثلاثة فحسب. بل إن التباين والاختلاف قائم بصورة ملحوظة داخل كل 
نظام من هذه النظم بدرجة تفوق التصورء كما سوف نعرض بعد قليل. 

وإذا كانت الغالبية الساحقة من شاغلى وظائف الكادر العام يعملون فى مديريات الخدمات 
بالمحافظات (5 ٠",‏ مليون مشتغل حتى اليوم) وغالبيتهم يقعون فى قطاع التدريس ١,17(‏ مليون 
موظف ومشتغل)»؛ فإن وظائف الكادر الخاص تتوزع بين الجهاز الإدارى (وغالبيتهم فى كادر 
الشرطة) والهيئات القضائية وهيئات التدريس الجامعىء ثم أخيرًا العاملين فى القطاع الديبلوماسى 
والقنصل. ظ 

لقد أدت هذه التشوهات الأجرية بين النظم الثلاثة» خاصة بعد تنامى دور المكافآت ف المياكل 
الأجرية منذ منتتصف عقد الثمانينيات من القرن الماضىء إلى الاندفاع المتزايد من جانب الهيئات 
الاقتصادية التى حازت استقلالا مالا عن الموازنة العامة للدولة منذ عام ١417/4‏ إلى استحداث 
لوائح أجرية ومزايا مختلفة زادت من حالة التشوه الأجرى ف المجتمع بأكثر ما هو عليه قانونيًا. 
وتفاوتت هذه المزايا في| بين الحيئات الاقتصادية ذاتها طبقالمدى ما تحوزه كل منها من قدرات 
وموارد مالية (هيئة البترول وقناة السويس و البنوك) أو درجة استقلالها كجزر مستقلة عن بقية 
المجتمع والدولة» ىا سوف نرى بعد قليل. 


الملمج الثالث: دور الأجور المتغيرة فى تعظيم التناقضات الأجرية 
تعويضات للعاملين عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية. 

وقد نصت المادة (57) من القانون /ا4 لسنة ١91/8‏ على أنه اايستحق شاغل الوظيفة مقابلا 
عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة» وذلك طبقًا للنظام 
الذى تضعه السلطة المختصة. ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لا يجوز أن يتقاضاه العامل من 
منافع قَ هله الأحوال». 0 

ويلاحظ المدقق أننا إزاء مفاهيم أو معطيات جديدة هى: 

الأول: أن لدينا أنواعا إضافية من الأجورء هى المكافآت عن الجهود غير العادية والمكافات 
عن عمل إضاف يؤدى فى غير مواعيد العمل الرسمية. 


الثانى: أن منح هذه الأنواع الجديدة للأجور ستتم وفقا لنظام يتم وضعه بمعرفة السلطة 
المختصة (أى رئيس المصلحة أو الوزير المختص... إلخ). 

وإذا كان مفهوم المكافأة يمثل ركنا أساسيًا من أركان «الإدارة الحديثة» من حيث كونها تطبيق 
لمبدأ «الإجادة» أو «الشواب والعقاب»؛ فى العمل الإدارى» وباعتباره وسيلة للتحفيز وخلق بيئة 
تنافسية ‏ وليس صراعية ‏ وأداة للخلق والإبداع والابتكار, فإن هذا المفهوم النظرى المجرد. 
والمتحقق فعليًا فى النماذج الإدارية الناجحة فى الدول المتقدمة ودول جنوب شرق آسياء قد تحول فى 
الحالة الإدارية المصرية إلى ما يشبه مفهوم «الإعانة الاجتماعية» أو العنصر المكمل للأجر الأساسى 
الذى تآكل عبر الزمن بفعل التضخم وارتفاع أسعار الضروريات المعيشية» وفقد بالتالى أى 
مضمون نتحفيزى. 

فإذا قارنا بين حال بند «المكافآت والرواتب والبدللات» عام 57/ ١91777‏ نجد أنها لم تكن 
تتجاوز ما يعادل 5 و 9/ من إجمالى فاتورة الأجور والمرتبات» واستمرت عند هذا المعدل تقريبًا 
حتى قاربت /١١,5‏ فى العام الماللى 55/ ».١1155‏ وإذا بها تقفزعام45/ 1197 لتتجاوز 
,43 / من إجمالى اعتمادات الباب الأول (الأجور والمرتبات) فى القطاع الحكومى كله (دون 
إدخال الحهيئات الاقتصادية). 

سنلاحظ أن بند المكافات والرواتب والبدلات والمزايا النقدية سوف يتزايد نصيبها النسبى من 
فاتورة الأجور والمرتبات منذ متتصف الثانينيات حتى تقارب 5 7/ إلى 5 7/ من إحمالى فاتورة 
الأجور والمرتبات بصورة عامة بالجهاز الإدارى والهيئات الخدمية بصفة خاصة. 


وبمرور الزمن» واستمرارًا لتشوه المعانى والمفاهيم التى سادت ف البلاد بعد عام ١91/5‏ 
تحولت المكافآت فى الإدارة الحكومية المصرية إلى ما يشبه «ثغرة إبليس» بالمعنى الحرفى للكلمة. 
وأداة لتشوه إدارى ومالى ونفسى هائل. خاصة بعد أن تزايدت مخحصصات المكافآت والرواتب 
والبدلات (بند 4 وبند 5) ف الموازنة العامة للدولة لتشكل ف المتوسط 547 / من إحمالى اعتمادات 
الباب الأول» وبصرف النظر عن معيار الإجادة والابتكار والعمل الإضاف فى غير أوقات العمل 
الرسهية أصبحت «المكافآة»#غدض امكملا وأساسئنًا للمرتات الأساسية فق أجهرة الدولة 
المختلفة والتى تقاس وفقا لقوة ونفوذ الوزير أو المسئول (السلطة المختصة) لدى رئاسة الوزراء أو 
وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة 

وعبر وضع ما يسمى «السلطة المختصة» لنظام منح هذه المكافات» انقسم القطاع الحكومى 
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رأسيًا إلى ثلاثة قطاعات أو ثلاثة مستويات بصرف النظر عن مستوى الإجادة والفاعلية الإدارية 
أو الكفاءة المهنية بينهاء وهذه المستويات كالتالى: 


المستوى الأول: وهوما بات يطلق عليه فى الوسط الإدارى المصرى «الأجهزة والوزارات 
الدرجة الأولى أو «السوير»؛ حيث قفز فيها متوسط المكافآت الممنوحة لتعادل من 75 شهرًا فى 
السنة إلى 54 شهرًا كل سنة (بخلاف ١7‏ شهرًا مثل المرتبات الأساسية) وهذه تمتد من بعض 
أجهزة القطاع الرئاسى (رئاسة الجمهورية الجهاز المركزى للمحاسبات ورئاسة مجلس الوزراء 
ومجلس الشعب وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية وبعض إداراتها دون بعضها الآخرء ووزارة 
الاقتصاد ووزارة الخارجية) إلى بعضص الميئات الخدمية والهيئات الاقتصادية. وهناك داخحل هذا 
المستوى درجة من التباين والتفاوت فى حجم المكافآت المصروفة سنويًا بل وأحيانًا داخل قطاعات 
الوزارة الواحدة (مثل نقطة التجارة الخارجية وقطاع الك شم التجارى فُْ وزارة الاقتصاد). حيتثث 
يصل ما تحصل عليه الموظف إلى حوالى /١٠١١‏ إلى /١86٠١‏ من المرتب الأساسى شهريًا. 

المستوى الثانى: وهو ما يسمى ب«الوزارات والمصالح المتوسطة»؛ حيث يتراوح فيها متوسط 
المكافآت والحوافز السنوية مابين ١4‏ شهرًا إلى 75 شهرًاء ومنها هيئة الرقابة على الصادرات 
والواردات ومصلحة الجمارك والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط.. إلخ. 

المستوى الثالث: وهو ما يمكن أن نطلق عليه «أجهزة ومصالح الكفاف» وهم يقعون جميعًا فى 
مديريات الخدمات بالمحافظات (التعليم-الصحة_الشباب_الشئون الاجتاعية... إلخ) ودواوين 
عموم المحافظات ومجالس المراكز والقرى والمدن؛ حيث لا يزيد متوسط المكافآت والحوافز 
السنوية عن ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر» وهؤلاء يشكلون فى المتوسط 7// من موظفى القطاع 
بين شاغلى الوظائف الحكومية (خاصة شاغلى وظائف الكادر العام) على أساس موضوعى فى 
فوانين العاملين. بل إنه كاسمن على اللوائح التنفيذية القي تصنعها «السلطة المختصة». والدى 
يعتمد بدوره على مدى كفاءة ونفوذ رئيس هذه السلطة المختصة (وزير رئيس مصلحة أو هيئة 
... إلخ) لدى الجهات المؤثرة فى تعزيز اعتهادات الباب الأول وبنود المكآفات وهى وزارة المالية 
والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. وأحيانًا ما كان هذا التعزيز يتم عبر صفقات مشروعة (تبادل 
مصالح بين هذه الجهات) أو غير مشروعة ”* بين هذه الجهات أو بعضها البعضء أو بين بعض 
موظفيها وقياداتها. 
(#) فى حالات غبر قليلة كان يتم ذلك. إما لحساب رئيس أو للمسئول الأعلى فى بعض هذه الجهات الثلاثة من تبادل 
. للمزاياوالمنافع الشخصية مقابل إِتَام عمليات الموافقة على تعزيز هذه البنود» سواء فى صورة شقق لأبناء هذا المسئول 

(شقق من وزارة الأوقاف أو تليفونات فورية من هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ أو منح أراضى استصلاح 

بأسعار رمزية وفى مواقع متميزة (الصا حية ‏ سيدى كرير... إلخ) لهذا المسئول أو ذاك. وأحيانا ينزل مستوى المنافع 

إلى ما دون رئيس المصلحة إلى الموظف أو المدير المسثول عن اعتماد خطة التعزيز أو مشروع الموازنة... إلخ. 


ار 


الملمح الرابع : العلاوات الخاصة. . واتساع النفاوت 


التطور الأهم فى نظام الأجور والمرتبات جاء عام 1941 حينم صدر القانون رقم )٠١١(‏ 
لسنة ١1941‏ » الذى قفى بمنح «علاوة خاصة _ دناق80 [13ء6م2»5 للعاملين بالدولة والقطاع 
العام بدءًا من يوليو ١917‏ بنسبة /7١‏ من المرتب الأساسى للمشتغل فى إطار محاولة لاستبدال 
العلاوة النقدية السنوية للعاملين بنظام الإعانات والدعم السلعى الذى يستحوذ فى المتوسط على 
نحو 5/ من الموازنة العامة للدولة سنويّاء ثم استمر هذا النظام بمنح علاوة خاصة فى بداية كل 
عام 7٠١١١‏ كانت نسبة ما جرى زيادته إلى أجور المشتغلين بالقطاع الحكومى تعادل /77١‏ من 
المرتب الأساسى السائد فى يوليو »١9/177‏ بينم| تضاعفت مرتبات الوزراء ورئيس الوزراء ورئيمس 
الجمهورية بنسب تراوحت بين /6٠٠‏ إلى /.7٠٠١‏ خلال نفس الفترة. 

وقد تفتق ذهن خبراء القانون والإدارة فى الأجهزة والوزارات التنفيذية عن نموذج فى 
التعامل مع الأجور والمرتبات الحكومية بصورة غير معروفة فى العصر الحديث؛ حيث جرى العمل 
با يسمى «الأسلوب الثعبانى» أو «السلم الثعبانى»؛ حيث جرى تجريد المرتب الأساسى وعزله 
عن بقية الإضافات السنوية ببدف تقليص فاتورة الأجور المدفوعة للعاملين» ثم بدءًا من أول 
يوليو ١147‏ جرى اتباع أسلوب يقضى بضم نسب الزيادة فى العلاوة الخاصة الممنوحة فى يوليو 
17 إلى المرتب الأساسىء الذى ستحتسب عليه كافة عناصر الأجور المتغيرة الأخرى (المكافأة 
-الحوافز_الأجور الإضافية_العلاوة التشجيعية... إلخ) ويعاد تكرر نفس العملية الحسابية 
المعقدة فى السنة اللاحقة» وهكذا وحتى أبريل ٠١١١‏ كان قد تم ضم ما نسبته /74٠‏ فقط من 
إحمالى العلاوات الخاصة التى تقدر بنحو /77”١‏ منذ عام /19/1. وظهرت هكذا مصطلحات 
جديدة فى المالية العامة المصرية مثل تعبير «المرتب الأساسى المجرد» والمرتب الأساسى بعد ضم 
العلاوات الخاصة والأجور المضمومة والأجور غير المضمومة وغيرها من المصطلحات الشاذة ى 
علم المالية العامة ونظم الأجور والمرتبات الحديثة. 
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جدول رقم (5) 
العلاوات الخاصة الممنوحة للعاملين بالدولة خلال الفترة من ١941/ /1 /١‏ حتى ٠١1١/5 /١‏ 
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المصدر: البيان التحليل عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٠١١١ /7٠٠١‏ ص”47» جرى سريانها بدءً! من 
شهر مايو .5١٠١/‏ 
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ومهذا فإن مكونات الأجور والمرتبات الشهرية التى يحصل عليها الموظف ال حكومى تتكون 
من العناصر التالية: 


ارقي الاسام 

١_العلاوات‏ الخاصة. 

"٠‏ العلاوة الاجتاعية. 

4 العلاوة الاجتاعية الإضافية. 

-العلاوات التشسجيعية (لبعض العاملين بنسبة /٠١‏ سنويًا من إجمالى العاملين بالوحدة 
الإدارية). 

١1-المكافآت‏ (بنسب تتراوح بين صفر/ إلى /5٠٠‏ شهريًا). 

.)/.506 ٠ الحوافز (بنسب تتراوح بين 765/ إلى‎ ٠ 

8-_الأجور الإضافية (بنسب تتراوح بين صفر/ إلى .)/7١١‏ 

4 البدلاات» سواء يدل انتقال أو بدل مخاطر أو بدل عدوى أو بدل طبيعة عمل... إلخ. 

١٠-المنحة‏ الشهرية (منحة عيد العمال التى جرى تحويلها إلى مبلغ ثابت يضاف للمرتب الشهرى). 
هذه هى عناصر الأجر أو المرتب أو الاستحقاقات الشهرية التى يتقاضاها الموظف الحكرمى 

بنسب تتفاوت من عنصر إلى عنصر فى هذه الجهة الحكومية أو تلك. 
وبدلا من أن تكون «العلاوات الخاصة» وسيلة من وسائل التخلص من التشوهات الأجرية 

السائدة فى القطاع الحكومى المصرى. أصبحت أداة لتعزيز هذه التشوهات وتوسيع مساحة التباين 

والتفاوت فى الأجور والمرتبات نظرًا للفروقات الكبيرة بين مكونات القطاع الحكومى (كادر عام 


-كادر خاص_ لوائح خاصة أو غيرها) بالنسبة للمرتبات الأساسية ونسب الحوافز الشهرية 
والأجور الإضافية والمكافآت. 

وهكذا تعرض نظام الأجور والمرتبات الحكومية لتغيرات هيكلية واسعة عن تلك التى 
وردت فى قانون العاملين المدنيين رقم /41 لسنة ١41/8‏ وتعديلاته المتلاحقة سنويّاء بحيث أصبح 
المصطلح القانونى والإدارى الصحيح المستخدم فى التعبير عن الأجور هو «الاستحقاقات الأجرية 
ع2011615261058))»» التى اتسعت لتشمل عشرة عناصر متكاملة» ى) عرضناها قبل قليل. 
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الملمح الخامس : تعاظم حجم الأجور 

المدرجة فى الباب الخاص بالاستخدامات الاستثارية والمربوطة على المشروعات الاستثارية 
الواردة فى الخطة الاستثارية السنوية أو الخمسية التى تشرف عليها وتراقب اعتتاداتها وزارة 
التخطيط دون غيرها من الجهات الحكومية» وهذه المخصصات الأجرية لا تدرج فى الباب الأول 
(أجور ومرتبات)» ومن ثم فإن كثيرًا من الباحثين والدارسين لنظام الأجور والمرتبات والمكافآت 
فى الحكومة المصرية» لا يفطنون إلى حجم هذه المخصصات,. وبالتالى لا تحظى بالكثير من التحليل 
والتأمل.ويقدر حجم هذا المكون الأجرى فى خطة الاستثار الحكومية السنوية الواردة فى الموازنة 
العامة بحوالى رفن إعال الامسكاراف المحونيه إوبالتال تمن الضرورى عطرلها والتعريب 
عليها فى إطار دراستنا لنظم الأجور والمرتبات فى البلاد. 


المبحث الرابع 
الأجور الاسمية والأجور الحقيقية أو الفعلية 

ربعا نكون قد أطلنا النظر والتأمل فى ملامح تطور المفهوم القانونى للأجر أو مابات يسمى 
«الاستحقاقات الأجرية» ف القطاع الحكومى. هيدف تقديم صورة دقيقة حول الصعوبيات 
الكامنة خلف الأرقام والبيانات. ومن أجل تجنب تلك الخفة والبساطة المخلة التى يعالج بها 

نتتقل الآن إلى مظهر آخر من مظاهر التعقيد والتداخل والتشابك فى تناول قضية الأجور 
والمرتباتء ألا وهو ضرورات التمييز بين الأجر أو المرتب الاسمى 581827 710721821 وبين ما 
يمكن أن نسميه «الدخل الأجرى الماح أو الفعل للموظف أو المشتغل - 1202726 2112616نث 
217 وأخيرًا الأجر أو المرتب الحقيقى 11286 121. 

فإذا تأملنا هيكل الأجور والمرتبات الواردة فى الموازنة العامة للدولة أو موازنة أية مصلحة أو 
وحدة إدارية نجدها تتوزع بين ثلاث مجموعات رئيسية هى: 

المجموعة الأولى: ما يسمى الأجور النقدية والبدلات (وتتكون من / بنود). 

المجموعة الثانية: ويطلق عليها المزايا العينية (وتتحكون بدورها من © بنود). 

المحموعة الثالثة: وتسمى المزايا التأمينية (وتتكون كذلك من ؛ بنود). 

ومن هذه جميعًا يتشكل ما يسمى (إجمالى استحقاقات» العامل أو الموظفء. والذى يرد ى 
بيانات الحكومة المصرية باعتبارها تشكل فاتورة وحجم الأجور من إجمالى استخدامات الموازنة 
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العامة للدولة» يكشف التحليل الدقيق عن جوانب أخرى للصورة مخالفة ومناقضة لتلك الصورة 
العامة والزيادة الظاهرية المستمرة» فقد تبين الآتى: 


١‏ -بينها كانت الأجور النقدية تشكل طوال عقد الستينيات ما يعادل 86/ إلى “47./ من إجمالى 


4 


الأجور والمرتبات المدفوعة فى القطاع الحكومى مقابل /١‏ إلى /١, ١‏ للمزايا العينية و 4 و / 
إلى ؟ و94/ للتأمينات الاجتماعية والصحية» وكذا الاعتمادات الإجمالية ما بين  ”‏ 8/ إلى 7./ 
من إحمالى الباب الأولء فإن نسبة الأجور النقدية (المجموعة الأولى) قد أخذت فى التقلص 
تذرعنًا بحيف تراوحت ف المتوسط طوال عقد التسعيئيات حول ٠‏ لا/ من إجالى اغتيادات 
ومخصصات الباب الأول بالموازنة» بينما ظلت المزايا العينية تدور حول معدل 7/, أما المزايا 
التأمينية فقد تراوحت حول /١١‏ من إحمالى استخدامات الباب الأول» وظلت الاعتمادات 
الإحمالية على مستوى الباب تدور حول /١5‏ إلى /١5‏ طوال عقد التسعينيات» وهكذا 
فإذاكانت استقطاعات المجموعتين الأولى والثانية طوال عقد الستينيات وحتى منتتصف 
السبعينيات تدور حول /1/ إلى /٠١‏ فإن هذه النسية قد ارتفعت إلى حوالى © /١‏ إلى /٠١‏ فى 
المتوسط» ومن ثم فإن ما يتحصل عليه الموظفون والمشتغلون فى القطاع الحكومى يعادل 00./ 
فقط مما تعرضه البيانات الرسمية والحكومية؛ وردًا على القائلين بأن هذه المخصصات (سواء 
كمزايا عينية أو كمزايا تأمينية) هى رصيد لصالح العاملين أنفسهم سواء كمعاشات تقاعد أو 
تأمين صحى أو كمزايا رياضية وملابس وغيرهاء فإن هذا القول مردود بأن هذه الاعتمادات 
تسم نقلا من حسابات الحكومة والوحدات الإدارية المختلفة إلى حسابات صناديق التأمين 
والمعاشات, التى تتولى الحكومة بعد ذلك اقتراضها بأسعار فائدة متدنية (كانت تتراوح بين 
65 طوال السبعينيات وحتى منتصف الثانينيات إلى 7/ فى عقد التسعينيات)» ما لا يمنح 
فرضا حقيقية لاذازة هذه الأموال :وذقا لأسحان الفائدة البسوقية السائدة ق السوق المصترفية» 
ومن ثم يؤدى بمعاشات التقاعد إلى التضاؤل عامًا بعد آخر فى ظل معد لات مرتفعة للأسعار 
والتضخم فى المجتمع. 

أما المزايا العينية وى| سوف نعرضها تفصيلا فى وقت لاحقء فإنها تتوزع بصورة غير عادلة 
بحيث لا يستفيد بها إلا قطاعات إدارية حدودة ويحرم منها القطاع الأكبر من العاملين فى 
الإدارة الحكومية (مديريات الخدمات بالمحافظات).ما يجعل من الصعب احتسابها كإضافة 
حقيقية وجادة لأجر العاملين بالقطاع الحكومى ككل. 


؟ - وإذا أضفنا إلى ذلك استقطاعات الضرائب (كسب العمل) وفقًا للقانون رقم 101) لسنة 
١‏ المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 14917 ”* و القانون رقم (41) لسنة ٠٠5‏ 5» التى 
تبتلع وحدها حوالى 7/5" وإذا حسبنا كل الخصومات التى يجرى استقطاعها من العاملين 
والمشتغلين بالقطاع الحكومىء فإن هذه النسبة تتراوح بين /١5‏ إلى ٠‏ لاسا 


"١‏ ومن جهة أخرى فإن إجمالى اعتهادات الباب الأول (الأجور والمرتبات) الواردة فى الموازنة لا 
يعكس ولا يعبر بدقة عن طبيعة التباينات والاختلافات الشاسعة بين قطاعات الموازنة» سواء 
الرأسية (جهاز إدارى أو إدارة محلية أو هيئات خدمية) أو على المستوى الأفقى (قطاع الزراعة 

الصناعة -الدفاع -التعليم -الصحة. .. إلخ) بها يجعل أية دراسة فى هذا المجال تة تقف على 
عتبات الأرقام الإجمالية دون الغوص ف التفاصيل غير الدقيقة فى نتائجها النهائية ودلالاتها 
السياسية أو الاجتاعية أو حتى دلالتها الإدارية والاقتصادية. وينبغى فى هذا الصدد أن ينتقل 
تحليلنا من إجماليات القطاع إلى تفاصيله ومقارنته بحجم العمالة فى هذه الوزارة أو تلك أو 
هذه الحيئة أو تلك» وبعدها يجب الانتقال إلى مقارنة الأنصبة النسبية لكل مجموعة وظيفية أو 
درجات مالية (ممتازة» عالية» مدير عام؛ أولى» ثانية حتى الدرجة السادسة) أو تنميطها حسب 
المجموعات الوظيفية (عليا تخصصية ‏ مكتبية ‏ حر فية ‏ فنية ‏ خدمات معاونة) للتعرف 
أيضًا على التوزيع النسبى للأجور والمزايا العينية والبدلات وغيرها لكل مجموعة من هذه 
المجموعات الوظيفية. 
وبرغم صعوية هذه المرحلة الأخيرة من التحليل لغياب قاعدة إحصائية ومعلوماتية تفصيلية 
فى هذا المجال» فإن معرفة حدود القصور والعجز أفضل كثيرًا من الحبس فى قفص الإجماليات 
والمتوسطات غير الدقيقة مطلقا. 

؛ -كما تخفى البيانات الإجمالية حجم التباين الواسع بين خصصات الأجور والمرتبات والمكافآت 


(*) رفع القانون رقم 141 لسنة “1491 حد الإعفاء الضريبى لمرتبات الموظفين من ألف جنيه سنويًا (أى بواقع ", م 
جنيهًا شهريًا) إلى ألفى جنيه سنويًا (بواقع 157,1 جنيهًا شهريًا) مع إعفاء العلاوات الخاصة من الضرائب» 
وأصبح حد الإعفاء لبدل التمثيل ١6٠١‏ جنيه سنويًا بعد أن كان ثلاثة آلاف جنيه فى القانون السابقءأما الحوافز 
فإنها معفاة فى حدود ٠٠١‏ / من المرتب الأساسى بحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه سنويّاء وهو نفس الحكم الموجود فى 
القانون السابق» كما أعفى القانون الجديد عمال اليومية من دفع الضريبة؛ بنم| كان القانون السابق يفرض ضريبة على 
عمال اليومية لما زاد عن 5 جنيهات يوميّاء وأعفى القانون اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة وأقساط 
التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحة زوجته وأولاده. 

(#*) ثم جاء القانون الجديد لضرائب الدخل رقم 1١‏ لسنة ٠٠١6‏ ليزيد العبء الضريبى على الموظفين ذوى شرائح 
الدخل المتوسطة (ألف جنيه شهريًا). 


58 


والبدلات وغيرها التى يتحصل عليها المشتغلون بنظام الكادر الخاص 020:6 [12أء6م5) 
والذين يشكلون /١7‏ من إجمالى الوظائف الحكومية تقريبًا (864/ منهم فى كادر الشرطة) 
وبين زملائهم الذين يعملون بنظام الكادر العام 02016 6626121» ويشكلون حوالى 5/./ من 
إجمالى الوظائف الحكومية (معظمهم يوجدون فى مديريات الخدمات بالمحافظات ويشكلون 
حوالى /1١‏ من إجمالى شاغلى وظائف الكادر العام). بحيث يمكن القول إن نصيب شاغلى 
وظائف الكادر الخاص تكاد تعادل ٠‏ 7/ إلى 0 7/ فى المتوسط من خخصصات الأجور والمرتبات 
الوارد فى الموازنة العامة فى كل سنوات الدراسة أى منذ عام ١597/9١‏ وحتى الآن. 


-برز خلال السنوات العشرين الأخيرة متغيرات جديدة» أعادت تركيب مكونات وهيكل «الأجر 


الرسمى» بالقطاع الحكومى أهمها تعاظم دور وحجم ونصيب «الأجور المتغيرة واطهزعة/ا 
6 وأبرزها المكافآت (يند 0) والبدلات (بند ") وتجاوزها فى أحيان كثيرة لدى جهات 
إدارية عديدة قيمة المرتبات الأساسية (يند »)١‏ وإذا أضفنا إلى بند ‏ وبند ". عنصر العلاوات 
الخاصة التى بدئ فى تطبيقها منذ أول يوليو/941١‏ وأصبحت تشكل حتى أبريل عام 7١١١‏ 
حوالى 777١‏ مسن مرتبات 7٠‏ يونيو »١19/17‏ فإن ذلك من شأنه أن يجعل من الصعبإن لم 
يكن من المستتحيل - الاعتهاد على متوسطات بداية ونباية متوسط الدرجات المالية للتعرف عل 
الأنصبة النسبية لكل مجموعة وظيفية أو شاغلى درجة مالية معينة. وكل ما تقدمه المتوسطات 
بكل عيويها المشار إليها_هو المؤشرات العامة فحسب دون أن تكون صادقة ف التعبير عن 
التفاوتات الأجرية بين مختلف المجموعات الوظيفية» سواء داخل الوحدة الإدارية ذاتها أو بين 
الوحدات الإدارية المختلفة على مستوى الدولة ونظامها الإدارى ككل. 


7 وأخيرًا فإن الأجور المدفوعة فى الحيئات الاقتصادية وإن كانت لا تدرج فى اعتهادات الباب 


عم 


الأول بالموازنة العامة للدولة منذ عام //٠١‏ ١0-حينما‏ صدر القانون رقم ١١‏ لسنة 
48 ,الذى قضى بفصل مروازنات الهيئات الاقتصادية عن بقية الموازنة العامة للدولة 
- بزعم منح هذه الهيئات مرونة أكبر فى قراراتها ونشاطها إعمالا لمفهوم (التكلفة والعائد) 
وإدارة نشاطها بمفهوم الربح وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة» وأن تقتصر علاقاتها 
بالموازنة العامة على فائض أعماطا الذى يؤول إلى الموازنة العامة أو ما تحصل عليه من إعانات 
ودعم لتغطية بعض خسائرها (مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهيئة السكك الحديدية وهيئة 
التعمير والتنمية الزراعية... إلخ). وبمرور السنين تحول الأصل - تحقيق فائض يؤول إلى 
الموازنة العامة_إلى استثناء بحيث أصبحت معظم هذه الهيئات بمثابة عبء مالى ضخم على 


الموازنة العامة للدولة بسبب سوء إدارة مواردها الاقتصادية» ول يبق من هيئات اقتصادية 
تحقق فائضًا يعتد به سوى ثلاث هيئات هى: قناة السويسء وهيئة البترولء والبنك المركزى. 
وعلاوة على أن ذلك يناقض الأسس العلمية الحديثة فى إعداد الموازنة العامة للدولة» من 
حيث شمول الموازنة لكافة الأنشطة المالية للحكومة وأجهزتها وكذا وحدة الموازنة» فإن هذا 
الخرق المبدئى قد حرم الدولة وموازنتها من ضبط حركة الكميات الالية فى المجتمع؛ حيث 
تحولت كثير من هذه الحيئات الاقتصادية إلى ما يشبه الجمهوريات المستقلة والجزر المعزولة؛ 
سواء من حيث الحصول على مواردها_ب! فى ذلك عقد اتفاقيات قروض خارجية بضمانة 
الحكومة المصرية_مما أوقع البلاد فى مأزق سياسى واقتصادى هائل فى منتتصف الثانينيات» 
ووصل الأمر إلى حد أن مسئول أكبر جهاز إحصائى ومعلوماتى قد أعلن فى ندوة مغلقة بأنه 
حتى عام ١185‏ لم يكن أحد من المسئولين والقادة فى مصر يعلم على وجه الدقة حجم الديون 
الخارجية لمصر وهيئاتها وأين أنفقت» وحتى ذلك العام كان قد تم حصر حوالى 57857 قرضًا 


ف إطار ما كان يسمى ب «برنامج إدارة المديونية». .)١(‏ 


على أية حال.. لقد انتهى الأمر فى التطبيق العملى للمادة )١7(‏ من قانون الموازنة المعدل ١١(‏ 
لسنة )١91/4‏ إلى تحول الهيئات الاقتصادية إلى جزر معزولة عن بقية النشاط المالى للدولة 
ونظم الأجور والمرتبات بهاء وزاد الأمر سوءًا أن كثيرًا من الوحدات الإدارية تحت مظلة 
هذا القانون واللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية وتبربًا من القيود الصارمة 
لقانون الموازنة الأساسى (07 لسنة )١91777‏ قد لجأت إلى إنشاء صناديق خاصة تحظى 
بنظم مختلفة تمامّاء سواء فى مصادر مواردها أو فى نظم صرف المكافآت والمرتبات حتى بلغ 
عدد هذه الصناديق الخاصة المعروفة حوالى ثانية آلاف صندوق ف المحافظات واطيئات 
العامة وغيرها زاد الفائض المالى بها عن ١‏ مليار جنيه مليون جنيه فى العام /”١١/‏ 
لاا والمدهش ف الأمر أنه وحين) بدأت وزارة المالية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية 
حصر هذه الصناديق منذ عام 7٠٠"‏ تبين أن عددها يزيد على 54 ٠١‏ صندوقا خارج نظم 
الرقابة المالية المععمول بها لدى وزارة المالية”' . وبحلول عام ٠٠١4‏ كان عدد الصناديق 
والحسابات الخاصة المعروفة للجهاز المركزى للمحاسبات قد تجاوزت ثانية آلاف صندوق 
وحساب خاص. 

كا لجأت بعض الحيئات الاقتصادية _مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو هيئة السكك الحديدية 
-اللتين تحققان خسائر هائلة سنويًا- إلى طرق مختلفة لصرف المكافآت والبدلات والمزايا 


اه 


الأجرية لكبار القيادات فيها مثل نظام الإشراف على البرا مج أو الإشراف على الإنتاج برغم 
نبا جزء من صميم واختصاصات وظائفهم ىا ظهرت فى قضيتى (بمدوح الليثى ومحمد 
الوكيل وغيرهما) 600 


- يبقى أن نشير فى معرض شرح المشكلات المنهجية التى تواجه الدارس والباحث فى حقل المالية 
العامة عمومّاء ومسألة الأجور والمرتبات خصوصا إلى طبيعة الفارق النسبى الملحوظ بين 
الاعتمادات المدرجة فى قانون ربط الموازنة العامة للدولة من جانب المجلس التشريعى ( مجلس 
الشعب)» وهى اعتمادات تقديرية فى حقيقتها من ناحية» وبين الحساب الختامى للموازنة 
العامة للدولة» والذى قد يختلف فى كثير من السنوات عن الاعتادات التقديرية المدرجة ى 
قانون (الربط) بالزيادة أو النقصان فى حدود تتراوح بين /٠١‏ إلى /7١‏ من بعض أبوايها أو 
بنودها التفصيلية» ويرجع ذلك لعدة أسباب ليس من ضمنها التغيرات أو الظروف الطارئة 
التى تطرأ عل الموقف الاقتصاى أو الاجتماعى أو حتى البيئى ف ( ولراك ا تنوارل وكر ايك 
طبيعية أو غيرها) فحسب. بل إن اسان هذا الاختلاف هو التلاعب «القانونى» الذى تمارسه 
الحكومات المصرية المختلفة منذ منتتصف السبعينيات وازداد أثره منذ مطلع الثانينيات. 
والذى يتمثل فى إدراج نصوص فيما يمسمى «التأشيرات» المصاحبة للموازنة» والتى يوافق 
عليها المجلس التشريعى» وتسمح هذه النصوص لرئيس الوزراء أو وزير المالية بالتتصرف 
فى الموازنة العامة أو بعض أبواها بالزيادة أو التخفيض أو النقل بين أبوابها أو بنودها وفقا 
للظروف أو المستجدات دون الرجوع إلى المجلس التشريعى (مجلس الشعب»» بما يؤدى فعليًا 
إلى تغيير ملامح الموازنة العامة للدولة التى سبق وحازت موافقة المجلس التشريعىء فإذا بنا 
نكاد نكون أمام موازنة جديدة فى الكثير من جوانبها وهو ما يمثل تخالفة دستورية واضحة. 
المهم أن هذا السلوك الحكومىء الذى يتم بالموافقة الضمنية والصمت من جانب المجلس 
التشريعى وأغلبيته الحكومية الكاسحة السابقة على ثورة 74 يناير- كان يؤدى فى المحصلة النهائية 
إلى تغيير معالم الاعتهادات الأصلية للموازنة با يجعل من الضرورى أمام الدارس المتعمق عدم 
الاعتماد تمَامًا على قانون ربط الموازنة العامة» ويضفى أهمية خاصة على مراجعة الحساب الختامى 
للموازنة العامة وفروعها المختلفة» وهو ما يتأخر كثيرًا بسبب تأخر تقديم الحكومة (وزارة المالية) 
والأجهزة الرقابية (الجهاز المركزى للمحاسبات) لهذا الحساب الختامى لأكثر من ستتين إلى ثلاث 
سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية وتقفيل حساباتهاء بين| ينص قانون الموازنة العامة (رقم 07 
لسنة )١9377“‏ على أن لا تتجاوز هذه المدة ثانية أشهر على أقصى تقدير!! 


؟ه 


والأهم هناء هو مقدار انعكاس هذا التفاوت والتباين الذى أخذ يتسع عامًا بعد آخر ‏ بفعل 
ازدياد معدلات التضخم وارتفاع الأسعار_بين الأجور والمرتبات الاسمية وبين قيمتها الحقيقية: 
وما طرحه بإلحاح على جدول الأعمال الوطنية وساحات الجدل والنقاش العام لفكرتين جوهريتين 
هما: ضرورة تحديد حد أدنى إنسانى مقبول للأجور والمرتبات للعاملين عمومًا بأجر فى المجتمع 
المصرىء وف المصالح الحكومية خصوصًا من ناحية؛ وكيفية ربط هذا الأجر سنويًا بمعدلات 
التضخم وارتفاع الأسعار با يحفظ قوته الشرائية ويضمن استقرارًا نسبيًا أعلى للحياة الاجتماعية 
لكاسبى الأجور والمرتيات. 


المبحث الخامس 
ملامح الارتباك القانونى فى نظام الأجور والمرتبات بالقطاع الحكومى 
تعرض نظام «الأجور والمرتبات» بالقطاع الحكومى فى مصر إلى تبد لات وتغيرات عميقة 
مصاحبة ومتزامنة مع تلك التغيرات العميقة التى طرأت على المجتمع المصرى كله ونظامه السياسى 
والاقتصادى منذ انتهاج الدولة والرئيس السادات لما سمى «سياسة الانفتاح الاقتصادى». ولعل 

من أبرز هذه التغيرات: 

١-بداية‏ العمل بنظام الموازنة العامة للدولة الجديدة وفقا للقانون رقم ١١‏ لسنة ١414‏ المعدل 
لقانون الموازنة الأصلى رقم 51 لسنة “21917 والذى قضى بفصل موازنة ا ميئات الاقتصادية 
وشركات القطاع العام عن بقية مكونات الموازنة العامة للدولة؛ لتقتصر الأخيرة على موازنة 
ثلاثة قطاعات فقط هى الجهاز الإدارى للدولة (الوزارات والمصالح المركزية ذات الموازنات 
المستقلة) والإدارة المحلية بالمحافظات. ثم أخيرًا الميئات العامة الخدمية (وأهمها الجامعات 
اللكوية): 

١‏ -بداية التوسع فى منح الأجور المتغيرة (مكافآت» حوافز» إضاف... إلخ) لدى بعض الجهات 
والوزارات والمصالح والهيئات» وتكاد تكون اقتصرت حتى عام ١191‏ على بعض وحدات 
الجهاز الإدارى بالعاصمة وبعض الليئات الخدمية دون البعض الآخر؛ ما أدى لبداية نشوء 
تشوهات أجرية ئيس لما سند قانونى أو دستورى. 

“1 مع حلول يوليو عام ١91417‏ كان قد بدأ نظام جديد للأجور المتغيرة تمثل فيها يسمى «العلاوات 
الخاصة» بواقع /7١‏ من قيمة الأجر الأساسى لجميع العاملين بالدولة (قانون رقم ٠١١‏ لسنة 
17 ) واستمر سنويا فى حدود تترواح بين /٠١‏ و /١5‏ إلى /7١‏ (باستثناء عام / ٠١٠١‏ حين 


وف 


5 


6 


بلغت )/7٠‏ وبقدر ما أدى ذلك إلى تحسن نسبى فى مداخيل الموظفين وكاسبى الأجور بيبعض 
وحدات القطاع الحكومى (الجهاز الإدارى بالعاصمة) بقدر ما أدى لاتساع الفجوة وازدياد 
الخلل بين مكونات النظام الأجرى عمومًا؛ حيث تقلص الوزن النسبى للأجر الأساسى إلى 
حدود الحُمس تقريبًا فى المتوسط مقابل تعاظم الوزن النسبى لعناصر وبنود الأجر المتغير إلى 
٠‏ تقريبًاء ىا سوف نرى. 


أدى التمييز فى منح الحوافز والمكافآت التشجيعية الشهرية وغيرها من عناصر الأجر المتغير بين 


الجهات الإدارية الإيرادية (مصلحة الضرائب مثلا... إلخ) وغير الإيرادية (وحدات الإدارة 
المحلية) إلى تفاوت كبير جدًا بين مداخيل العاملين هنا وهناك» فأصبح لدينا حوالى 6 , ؟ 
اموا نلك ها يعاد ل 18 كواسر نلق الشكوين) لا حم زا سيوك عدن الا افده 
عل المرتب الأساسى (على دفعتين 75/ و٠‏ 0/ منذعامى 5١١591498‏ )بينا يحصل 
الموظفون فى وزارات وأجهزة مركزية بالعاصمة على حوالى /٠١‏ إلى 8٠١‏ ف المتوسط من 
الآخرن الاسام تتهر ا 

4 وزاد الأمر سوءًا التوسع غير المبرر فيها نصت عليه المادة (70) من قانون الموازنة العامة 
للدولة التى رخصت لرئيس الجمهورية ‏ دون سواه حق إصدار قرارات حمهورية بإنشاء 
صناديق أو حسابات خاصة. فتحولت شيئًا فشيئًا إلى أداة واسعة للفساد والإفساد. وزحفت 
منها إلى بقية القوانين (الإدارة المحلية رقم 57 لسنة )١91/4‏ والجامعات رقم 544 لسنة 
5 وتعديلاته... إلخ) بحيث فاق المجتمع فى نباية عام ؛ ٠١٠١‏ على ظاهرة خطيرة تتمثل 
فى وجود عدة آلاف من الصناديق والحسابات الخاصة خارج زمام الموازنة العامة والمالية 
العامة تتحرك فيها عدة مليارات من الجنيهات فى صورة إيرادات ومصروفاتء ثم فجأة وق 
مارس من عام 7٠١٠١‏ وف أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 1١ /”١١٠١‏ 
وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الأداء الحكومى ومراجعة الحساب الختامى لموازنة 
عام04/5008١٠35»‏ تكشفت حقائق مذهلة وخطيرة حول هذه «الصناديق والحسابات 
الخاصة» التى زاد عدد المحصور منها فقط لدى الجهاز المركزى للمحاسبات على 8٠٠‏ 
صندوق”*' وأن حجم حساباتها المجمعة تزيد على تريليون جنيه مصرى!! 

وأن الفائض المتاح من حساباتها حتى ٠٠١4 /5 /١‏ قد تجاوز ٠‏ ,7 مليار جنيه”"". 
والخطير فى هذه الظاهرة_غير المنظورة أو المعروفة فى النظم المالية الحديثةأنها عبر فرضها 


(*) والمقدر أن عددها الإحمالى يزيد على ١7‏ ألف صندوق وحساب خاص. 


لرسوم على المواطنين والمستفيدين من خدماتها أو حصوها على تبرعات محلية وأجنبية ومن 
خلال نظم غير مراقبة للإنفاق قد تحولت إلى أداة فساد وإفساد هائلة؛ وهو مايخل بأحد 
أشن وسادع عله المالية العاقةوروهومية! تسراء ريخل كران العامة فين تابن إبويا رقا 
من عبء مالى على المواطنين من ناحية أخرىء ثم ما تشكله من وسيلة إنفاق وتوزيع للمزايا 
والحوافز بصورة خارج نطاق السيطرة والرقابة من ناحية أخيرة. 

5 -فى عام ٠٠١5‏ صدر قانون الموازنة العامة الجديد رقم 41 لسنة .٠١١5‏ الذى أعاد هيكلة 
الموازنة العامة للدولة بصورة تتواءم مع متطلبات صندوق النقد الدولى وبعثة البنك الدولى بها 
يتوافق مع نظم الحسابات الدولية. فجرى إدماج قطاعات وأعيد بناء حسابات وبنود» بحيث 
أصبح من الصعب إن لم يكن من المستحيل_بناء سلسلة زمنية طويلة نسبيًا من أجل إجراء 
تحليل متكامل لاتجاهات الإنفاق والإيرادات الحكومية ونمط الأولويات«المخفى» داخل 
هذه الغابة المتشبعة للأرقام والحسابات. 


المبحث السادس 
الاطار القانونى المنظم لسياسة وفكرة الحد الأدنى للأجور فى مصر والعالم 

احتل موضوع الحد الأدنى للأجور مكانة متميزة فى الحوارات الدولية الخاصة بأسواق 
العملء وكان من الطبيعى أن + تبتم به المئؤسسات الدولية وبصفة خاصة منظمة العمل الدولية؛ 
التى أصدرت الاتفاقية رقم )11١(‏ فى يونيو ١91١‏ (ودخلت حيز التنفيذ فى أبريل 15)وهى 
التى وضعت العديد من النصوص الكفيلة بضمان حصول العامل على حد أدنى للأأجور. 

ولهذا أشارت الاتفاقية فى مادتها الأولى إلى ضرورة أن تتعهد الدول بوضع نظام للمستويات 
الدنيا للأجور يغطى جميع العاملين بأجر». وأشارت فى مادتها الثانية إلى أن «هذا الحد لا يجوز 
تخفيضه. ويترتب على عدم : تطبيقه تعرض ال* لشخص أوالأشخاصا لمعنيين للعقوبات الحنائية وغير 
الجنائية المناسبة» ىا وضعت الاتفاقية فى مادتها الثالثة العناصر التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند 
تحديد هذا المستوى» وهى: 
أ احتياجات العيال وعائلاتهم م مراعاة بتو العام للأجور ل المجتمع وتكاليقت العقيف 
ب_العوامل الاقتصادية ومنها متطليات التتضة الاقتصادية والاجتاعية ومستويات الإنتاجية. 
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كما أشارت الاتفاقية فى مادتها الثالثة إلى ضر ورة إنشاء جهاز يتلاءم مع الظروف والمتطلبات 
الوطنية يمكن من خلاله تحديد الحد الأدنى للأجور وتعديله من وقت لآخر. وذلك بالتشاور 
الكامل مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وممثى العمال”"". 
أمافى السياق المصرىء فهناك يجموعة من القوانين والقرارات المنظمة هذه العملية ككل»؛ 
وذلك على النحو التالى: 
١-الدستور‏ المصرى: اهتم المشرع الدستورى بوضع الأطر العامة المنظمة لعلاقات العمل والأجور 
فى السوق» مؤكدًا على الحق فى الحصول على أجر عادل مقابل العمل» وضرورة وضع حد أدنى 
للأجور وغيرها من الأمور المرتبطة مبهذه المسألة فتناولها فى العديد من مواده. فالمادة )١11(‏ 
تشير إلى أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة» ويكون العاملون الممتازون محل تقدير 
الدولة والمجتمع» ولا يجوز فرض أى عمل جا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة 
عامة ويمقابل عادل» وكذلك المادة (717) منه تشير إلى اضرورة ربط الأجر بالإنتاج وضمان 
حد أدنى» ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول» وتشير المادة )١17(‏ منه إلى أنه 
«(يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر 
على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء والهات التى تتولى تطبيقها)”؟ ". 
ولتحقيق هذه الأهداف وغيرها أصدرت الدولة العديد من القوانين والقرارات الوزارية 
المنظمة لهذا المجال منها: 
نصت المادة الأولى من القانون رقم (/71) لسنة 719601“ على أنه «لا يجوز أن يزيد مجموع 
مايتقاضاه الموظف من أجور ومرتبات ومكافآت_علاوة على ماهيته أو مكافأته الأصلية_لقاء 
الأعمال الى يقوم بها فى الحكومة أو الشركات أو الميئات أو المجالس أو اللجان أو المئؤسسات 
العامة أو الخاصة على نصف الماهية أو المكافأة الأصلية» على ألا يزيد ذلك على ثانائة جنيه سنويًا». 
يقتصر هذا على المكافآت التى يتحصل عليها الموظف من جهات حكومية أوغيرها بخلاف ماهيته 
ومكافآته فى جهة عمله الأصلية بمقدار نصف ما يتقاضاه منها با لا يزيد على /٠٠١‏ جنيه سنوي 
(أى 7 جنيهًا شهريًا) مع جواز أن تصل إلى /٠٠١‏ ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلية بقرار من 
رئيس الجمهورية ب| لا يزيد على ٠٠٠١‏ جنيه سنويًا (م1). 
وتنص المادة (4) على معاقبة من يخالف ذلك بالفصل من الوظيفة» علاوة على استرداد جميع 
المبالغ التى صرفت بغير حق أو خصمها ما هو مستحق للموظف. 
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وكل مخالف لأحكام المادة السادسة من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر 
وبغرامة لا تجاوز ماثتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين» هذا علاوة على استرداد الفروق المالية 
المترتبة على المخالفة ' "'. 
وف القرار الجمهورى بقانون رقم (1 5) لسنة ١175‏ بنظام العاملين المدنيين سمح بالتعيين فى 
المصريين مع احتفاظهم بجنسيتهم (م7). وجاءت مواد القانون معبرة عن طبيعة الفلسفة الكامنة 
خلف التشريع. ومنها مغل : 
المادة (4) للإعلان عن الوظائف. 
)١١(«‏ تكون الترقيات بالأقدمية المطلقة لغاية الترقية إلى الدرجة الثالثة» أما ما فوقها فكلها 
بالاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية. 
م(4١7)‏ وضعت درجات الكفاية للعامل كالتالى (ممتاز جيد ‏ متوسط دوز المتوسط أو 
ضعيف). 
م(6") نصت على منح العلاوة الدورية بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الدرجة. 
م(5”) يجوز منح العامل أجرًا عن الأعمال الإضافية التى يطلب إليه تأديتها فى غير أوقات العمل 


الرسمية. 


و(/90) يمنح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة وفقًا لشروط معينة. 
م(9*) يجوز صرف بدل ثيل أو بدل طبيعة عمل للعاملين بالوزارات والمصالح والمحافظات 
طبقا للشروط والأوضاع التى تحدد بقرار جمهورى. 
م(4 0) يحظر جمع الموظف العام بين وظيفته وأى عمل آخر يؤديه بنفسه أو بالواسطة» ى! لايجوز 
أن يؤدى أغبالا للغير تموتب أويمكانأة ولوق غير أوقات العمل الرسمية: 
كها نصت المادة (/01 ) من القانون المذكور حظر أعمال معينة على الموظف مثل مزاولة أعمال 
تجارية أو أعمال مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته» أو يشترى عقارات أو منقولات 
تتصل بأعمال وظيفته» أو يشترك فى تأسيس الشركات. أو يقبل عضوية مجالس إدارتها إلا إذا كان 


لاه 


مندوبًا عن الحكومة. أو يستأجر أراضى أو عقارات بقصد استغلاها فى الدائرة التى يؤدى فيها 
أعمال وظيفته» أو يضارب فى البورصات. أو يلعب القمار فى الأندية. 


م(7) لا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة إلا فى حالة الضرورة وبقرار من رئيس 
ا لجمهورية. 

«(41) تُركت للمجلس التنفيذى لكل وزارة أو مصلحة أو محافظة أن يعتمد جدولًا للوظائف 

القانون رقم 1951١ ةنسل)١ ١7(‏ الذى نص ف مادته الأولى على أنه «لا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه 
رئيس أو عضو مجلس إدارة أوأى شخص يعمل فى أى هيئة أو مؤسسة أو شركة أو جمعية 
على خمسة آلاف جنيه سنويًا». 

أما قرار رئيس الجمهورية رقم (777*1) لسنة ١1565‏ فى شأن تنظيم البدلات والأجور والمكافآت 
فقد نص فى مادته الثانية على أنه «لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العامل من البدلاات 
والأجور والمكافآت المنصوص عليها فى البندين (أو ب) من المادة السابقة على مبلغ ١‏ لذن 
جنيهًا فى السنة) 97 

ونص ف المادة الثالشة على أنه «لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العامل من البدلات والأجور 
والمكافآت التى يسرى عليها هذا القرار على مبلغ 6٠‏ جنيه فى السنة». 

ونص ف المادة السادسة على أنه «إذا كانت الوظيفة التى يشغلها العامل مقررًا هما بدل تمثيل أو 
بدل استقبال أو بدل ضيافة قدره 5٠١‏ جنيه أو أكثر» فلا يجوز له أن يحصل على أى نوع 
من البدلات أو الأجور أو المكافآت التى يسرى عليها هذا القرار. فإذا كان البدل المقرر 
للوظيفة أقل من 6٠٠‏ جنيه جاز للعامل أن يحصل على بدلات بحد أقصى 6٠٠‏ جنيه 
فى السنة»4. 

أما القرار الجمهورى بقانون رقم (58) لسنة 1417/١‏ الصادر فى سبتمير 2191١‏ فققد ألغى القانون 
رقم(55) لسنة ١954‏ والقانون رقم (51) لسنة ١961/‏ بشأن المكافآت والقرار 
الجمهورى رقم )١1771(‏ لسنة ١9756‏ بتنظيم البدلات والأجور والمكافات.أى أن 
القانون الجديد رقم (/5) لسنة ١1171١‏ اشتمل على تنظيم كل هذه الأوضاع. 

ويلاحظ على هذا القانون: أنه نص على وجود وظائف تشغل بالامتحان وأخرى بدون 
امتحان (م0) ومنح هذا للسلطة المختصة. وكان هذا بداية التوسع فى صلاحيات السلطة المختصة 


مه 


فى القوانين المصرية. وقد نظمت المواد(١١‏ حتى 10) نظام البدلات والحوافز للعاملين با لا 
يتجاوز /٠١١‏ من الأجر الأساسى خاصة للوظائف الرئيسية و /7١‏ لسائر الوظائف. 
١‏ قانون رقم (47) لسن 19978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولي 

يطبق هذا القانون على العاملين المدنيين بالدولة» والتى ينطوى تحت لوائها كل من العاملين 
فى الجهاز الإدارى والإدارة المحلية وكذلك الحيئات الخدمية» كما يطبق هذا القانون على العاملين 


بالميئات الاقتصادية باستثناء الكادرات الخاصة. وختص بكافة الأمور المتعلقة بالأجور والحوافز 
الخاصة مبهذه المئات. 


وقد أشارت المواد (76) و (50) و(١54)‏ من هذا القانون إلى أن العامل يستحق عند التعيين 
بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم )١(‏ المرافق لهذا القانون والذى أدخلت 
عدد من التعديلات بالقوانين (أرقام ١57‏ لسنة ١98٠١‏ و١”لسنة‏ 19417 و5 لسنة )١985‏ 
والتى تضمنت زيادة بدايات ونهايات الربط بواقع ٠١‏ جنيهًا سنويّاء وظل الجدول على حالته 
الراهنة حتى تاريخه.كم| أشارت المادة (؟4) إلى أنه يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلى 
الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها ووفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا 
الشأن» وذلك بحد أقصى /٠١١‏ من بداية الأجر المقرر للوظيفة. 

أما القانون رقم )١75(‏ لسنة ١9/٠‏ 

فقداستبدل الجدول المرافق للقانون /ا5 لسنة ١91/8‏ والقانون 58 لسنة ١917/8‏ الخاص 
بالأجور والمرتبات يجدول جديد للربط المالى للدرجات. 

وكذلك صدر القانون رقم )١47(‏ لسنة ١18٠١‏ بزيادة الربط المالى السنوى للعاملين بنظام 
الكادرات الخاصة بواقع 5١‏ جنيهًا سنويًا (أى بواقع 0 جنيهات شهريًا). 

نم جاء القانون رقم )١(‏ لسنة ١17‏ بتعديل جديد لجدولى مرتبات العاملين بالحكومة 
والقطاع العام وزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام» بحيث تزيد مرتبات العاملين حتى 
تاريخه بواقع ٠١‏ جنيهًا (أى بواقع 0 جنيهات شهريا) تضاف إلى سلم المرتبات الوارد فى جدولى 
الأجور والمرتبات المرفقين بالقانونين 41 و 58) لسنة 191/8 ب| يعد تعديلا جديدًا لبداية ونهاية 
مربوط الدرجات المالية» فأصبح بداية مربوط الدرجة السادسة 7١‏ جنيها (أى بواقع ٠١‏ جنيهًا 
ا 


من 


١‏ بتعديل جداول مرتبات شاغلى الكادرات الخاصة (بالسلطة القضائية) بزيادة ٠١‏ جنيها 
سنويًا (أى بواقع ه جنيهات شهريًا) على بداية ونباية مربوط الدرجات المالية. '*) 


وف يوليو من العام التالى )١4/4(‏ عاد المشرع فأصدر القانون رقم (01) لسنة ١9/4‏ الذى 
قضى بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام (الكادر العام) والكادرات الخاصة بقيمة ١‏ 
جنيهًا سنويًا (أى بواقع © جنيهات شهريًا)؛ ليصبح بهذا الحد الأدنى للأجر المعمول به فى القطاع 
الحكومى بكافة روافده هو 0"! جنيهًا 77". 

ومنذ يوليوعام ١441‏ تقرر منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة والكادرات الخاصة بنسبة 
٠‏ من الأجر الأساسى (القانون رقم )١١١1(‏ لسنة )١941/‏ دون أن تضم إلى المرتب الأساسى. 
واستمر هذا النظام معمولًا به سنويًا حتى اليوم (يونيو .)7١١١‏ 

بيد أنه وبدءًا من يولي و عام ١197‏ بدئ فى ضم العلاوة الخاصة بعام ١981‏ إلى المرتب 
الأساسى (القانون رقم (19) لسنة )١197‏ وتكرر ضم علاوة خاصة كل سنة إلى المرتب الأساسى 
فى لعبة أشبه «بالسلم والثعبان» وفهلوة قانونية وإدارية غير مسبوقة. وهكذا برزت مصطلحات 
جديدة فى علم الأجور والمرتبات فى مصر من قبيل «الأجور المضمومة»» و«الأجور غير المضمومة)». 
و«الأجر الثابت»؛ و«الأجر المتغير». و«الأجر المحرد). و«المنحة الشهرية»: و«العلاوة الاجتاعية) 
لتتشكل غابة من الدهاليز قصد بها استمرار سيطرة كهنة القوانين المالية والإدارية فى البيروقراطية 
المصرية العتيدة فى الإمساك بناصية الخيوط وإضفاء أهمية مبالغ فيها لدورها ولقياداتها. 


كما صدرت العديد من القرارات الوزارية فى هذا المجال» من أهمها قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 4159 لسنة ١1148‏ الخاص بمنح العاملين بالإدارة المحلية حافرًا شهريًا بنسبة لا تقل عن 
0 من الأجر الأساسى. وأيضًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 714 لسسنة ٠‏ والقاضى 
بأنه لا يجوز أن يزيد على أربعة وخمسين ألف جنيه سنويًا مجموع ما يتقاضاه أى شخص يعمل فى 
الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو ال ميئات والمؤسسات العامة أو بنوك القطاع العام أو هيئات 
(#) وهى قوانين السلطة القضائية رقم (/51) لسنة ١14177‏ وقانون مجلس الدولة رقم (58) لسنة .١91777‏ والقانون رقم 
لم1 لسنة “41/7 ١‏ الخااضن 0 مر النيابة الإدادية ية» والقانون ر ركم 51 لسنة ١937/7‏ بأعضاء هيئة قضايا 
ا 0 ل 


437 ١»ء‏ والعاملين بنظام المخابرات العامة رقم )١١١(‏ لسنة ١/١‏ والقانون رقم (1 0) لسنة ١9515‏ بإعادة تنظيم 
هيئة الرقابة الإدارية والعاملين بالمناجم والمحاجر وبالقانون رقم (/717) لسنة .١ 4١‏ 


القطاع العام وشركاته بصفته عاملا أو مستشارًا أو بأى صفة أخرى. سواء صرفت إليه المبالغ 
بصفة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأى صورة أخرى. ويزداد هذا المبلغ سنويًا 
بمقدار الزيادة التى تقررها الدولة بمقتضى قوانين العلاوات على أن يستثنى من ذلك بدلات 
السفر أو مصاريف الانتقال أو الإقامة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها فى 
هذه الجهات. 

وهو القرار الذى لم يحترم أبدًا من جانب الحكومات المتعاقبة منذ عام ٠٠٠١‏ حتى اندلاع 
ثورة 10 يناير المجيدة عام .1١١١‏ 


؟ ‏ قانون القطاع العام رقم (48) لسنتّ 1947/8 

يتعامل هذا القانون مع العاملين بشركات القطاع العام فينظم أوضاعهم الوظيفية والمالية: 
وقد اكتفى القانون المذكور بالإحالة إلى جدول العاملين فى القطاع الحكومى مشيرًا إلى أنه يسرى 
على هؤلاء العاملين» كما يسرى عليهم ما يسرى على العاملين المدنيين من علاوات» وقد أعطى 
القانون السلطة الكاملة للإدارة فى وضع اللوائح التى تنظم أسلوب صرف الحوافز والمكافآت 
للعاملين هذه الشركات. 
 “‏ قانون قطاع الأعمال العام رقم (70) لسنتّ 1491 

يختص هذا القانون بأوضاع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام» وقد جاء بنص جديد فى 
المادتين 47 و 47؛ حيث نص على ضرورة أن تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة 
اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهاء وتتضمن وضع نظام للأجور والعلاوات والبدلات طبقا 
للتنظيم الخاص بكل شركة» وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص» وأشارت المادة 57 من 
القانون إلى ضرورة أن تراعى هذه اللوائح ما يلى: 
١‏ التزام نظام الأجور با حد الأدنى المقرر قانونًا. 
١-ربط‏ الأجر ونظام الحوافز والبدلات والمزايا المالية به| تحققه الشركة من نتائج أعمال أو رقم 

وهكذا يتضح أن المنظومة التشريعية المعمول بها حاليًا فى مصر تعانى من التشتت الكبير فى 
سياسة الأجور بين جداول مرتبات جامدة» وترك الحرية الكاملة لبعض الشركات فى تنظيم هذه 
العمل 
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؛ ‏ قانون العمل رقم )١١(‏ لسن 7٠١‏ 

يعد هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل فى القطاع الخاص المنظم وغير 
المنظم والشركات الخاصة والمشروعات المشتركة» وفقالما جاء فى المادة الرابعة منه» يطبق هذا القانون 
على كافة العاملين فى المجتمع باستغشناء العاملين بأجهزة الدولة المدنية با فى ذلك وحدات الإدارة 
المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم وأفراد أسرة صاحب العمل الذين 
يعولهم فعلًا- وقد أفرد القانون المذكور الباب الثالث بأكمله للحديث عن الأجورء فأشارت المادة 
(:*) إلى إنشاء مجلس قومى للأجور والذى أنيط به وفقا هذه المادة وضع الحد الأدنى للأجور 
على المستوى القومى. وكذلك وضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية با لا يقل عن1/ من 
الأجر الأساسى. 


وأشارت المادة (©") إلى حظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة 
أو الدين أو العقيدة. أما المادة(7") فقد تعاملت مع طرق تحديد الأجر؛ إذ نصت على أن «يحدد 
الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة: فإذا لم يحدد الأجر بأى 
من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد. وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة فى الجهة التى 
يؤدى فيها العملء فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنتصوص عليها فى المادة ١لا‏ من هذا القانون 
تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة». 

وتشير المادة (71) إلى أنه إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب ألا يقل 
مايحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور. 

وأشارت المواد (/”) و(9") و(٠‏ 5) إلى كيفية تحديد أجور اليومية والعمال المعينين بالأجر 
الأسبوعى أو بالساعة أو بالإنتاج... إلخ. 

فى هذا السياق صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 117) لسنة 7١٠7‏ بإنشاء المجلس 
القومى للأجور. وأشار فى مادته الثالثة إلى أن اختتصاصات المجلس هى: 
١‏ -وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير 

التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. 
-١‏ وضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية با لا يقل عن 7/ من الأجر الأساسى الذى 

تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتاعية. 
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٠‏ تحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب 
فى توزيع الدخل القومى من خلال تشخيص المشاكل والعيوب القائمة فى نظام وأحكام 
سياسات الأجور والحوافز السائدة فى مختلف المهن والقطاعات (حكومى عام وخاص). 


؛-رسم السياسة القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها فى علاقتها بالإنتاجية والمستوى 
العام للأسعار ومستويات المعيشة. 


إجراء الدراسات اللازمة على المستوى القومى لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور مع 
مقترحات دورية لا تتجاوز ثلاث سنوات على الأكثر. 


دقن 


0 


هوامش الفصل الثانى 


الجزء الثالث» القاهرة» طبعة مكتبة الأسرة »7١١١‏ ص795, ص 7960؛ ص97 7. 


(0) د. حسن سليم؛ المرجع السابق» ص4:98 : ص١ .4٠‏ 

(0) د. حسن سليم, المرجع السابق ص ١٠١‏ وما يعدها. 

(:) د. هدى محمد صبحىء د. سهير أبو العينين» ود. إبراهيم العيسوى (مشارك ومحرر) «الإنتاجية والأجور 
والأسعار.. الوضع الراهن للمعرفة النظرية والتطبيقية.. مع إشارة خاصة للدراسات السابقة فى مصر)ء 
القاهرة» معهد التخطيط القومى» سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم (59)» مارس .١99٠‏ 

(5) فتحى قطب قطب أبو الفضل «استخدام الطرق الكمية لقياس ومقارنة الأجر والإنتاجية فى قطاع الصناعة 
فى حمهورية مصر العربية فى الفترة )١91/80-١955‏ رسالة ماجستيرء كلية التجارة» جامعة عين شمس» 
غير منشورة؛ بدون تاريخ» ص؟ .١‏ 

(0) كارل ماركس» أزاسن المال والعمل المأجور». موسكوء دار التقدم. 

(0) فتحى قطب قطب أبو الفضل» مرجع سابق» ص ١‏ 7» ص7 ”. ص”77. وانظر كذلك الجهاز المركزى 
للتنظيم والإدارة «سياسة الأجور فى جمهورية مصر العربية.. ربط الأجر بواجبات ومسئوليات الوظيفة 
القاهرة, الإدارة المركزية لليبحوث؛». ١14١‏ دراسة غير منشورة. 

«لإعم140 لله أوع7ع21! أمعصطلزهأمصمط +10 تجتمعط1 لوتعمعء0 عطا» د5عميرع كز .121 .ل ر8ة) 

1 ,2001م ا ,2ة] 1 1طاعد/ا 

(١٠)د.هدى‏ محمد صبحىء. د. سهير أبو العينين. د. إبراهيم العيسوى (مشارك ومحرر) مرجع سابق» 
ص/6١.‏ 

)١١(‏ فتحى قطب قطب أبو الفضلء مرجع سابق ص55 وما بعدها. 
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(1) حول تجربة محمد على باشا يمكن الرجوع إلى: 
- سلوى العطار «التغيرات الاجتماعية فى عهد محمد على القاهرة. دار النهضة العربية» .١9/86‏ 
-د. صلاح أحمد هريدى «الحرف والصناعة فى عهد محمد على» القاهرة. دار المعارف .١986‏ 
- أمين سامى باشا «تقويم النيل» الجزء الثانى» القاهرة» دار الكتب والوثائق القومية» طبعة عام .٠٠١9‏ 


)١5(‏ للتعرف على تفاصيل تجربة أبناء وأحفاد محمد على باشا فى حكم وإدارة مصر يمكن الرجوع إلى كتاب 
أمين سامى باشا التاريخى الرائع: «تقويم النيل» الصادر طبعته الأولى عام »١417‏ وأعادت هيئة قصور 
الثقافة طباعته عام ٠٠4‏ 7. خاصة الجزءين الثالث والرابع. 


(15) أمين سامى باشاء المرجع السابق» الجزء الثالث» ص 6 "ا 701/7. 

)١(‏ أمين سامى باشاء المرجع السابق» ص187. 

(00) أمين سامى باشاء المرجع السايق» ص8١7.‏ ص9١‏ 7. 

(14) القانون رقم ١77/‏ لسنة 148١‏ المنشور بالجريدة الرسمية» العدد 77 تابع) بتاريخ 77/ 8/ .1981١‏ 

)١9(‏ موسوعة قوانين العاملين بالدولة» موسوعة القانون رقم /ا4 لسنة ١977‏ الجهاز المركزى للتنظيم 
والإدارة» الإدارة المركزية للخدمة المدنية؛ القاهرة» .١985‏ وانظر كذلك الجهاز المركزى والإدارة 
للتنظيم «سياسية الأجور فى جمهورية مصر العربية.. ربط الأجر بواجبات ومسئوليات الوظيفة» 
القاهرة الإدارة المركزية للبحوث,. دراسة غير منشورة .١99١‏ 

(٠)لمزيد‏ من التفاصيل حول تطور نظم ترتيب الوظائف فى مصر يمكن الرجوع إلى: 

ظ - مجدى عزيز جرس «نظام ترتيب الوظائف.. تقييمه وتطويره»» مجلة الإدارة» ا تحاد جمعيات التنمية 

الإدارية» القاهرة عدد أكتوبر ١9/414‏ » ص5 8 وما بعدها. 

-د. عبد الكريم محمد هاشم «اترتيب الوظائف لترشيد استخدام القوى العاملة فى الجهاز الحكؤمى»؛ 

بحلة الإدارة» اتحاد معيات التنمية الإدارية» القاهرة, المجلد (/ا/) العدد الثانى» أكتوو 2.١948‏ 

-د. فرهارد محمد على» ومصطفى كمال ميس «اطرق تقدير معدلات الأداء للعمل». الجهاز المركزى 

للتنظيم والإدارة.» الإدارة المركزية للبحوث». فللسلة الدراسات الإدارية. رقم 7 ؟ مارس 0004 ١‏ 8 


(0القرار الجمهورى بقانون رقم (51) لسنة .١157514‏ المنشور بالجريدة الرسمية» العدد (79) بتاريخ /١8‏ 
؟/ .١1555‏ 


(؟1) الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة» موسوعة تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام القاهرة» 
المطبعة الأميرية, .١91/9‏ 
(36) القرار الجمهورى رقم (740) لسنة 1415 والمعمول به بدءًا من أول مايو ١91/0‏ . 
)١8(‏ انظر قانون العاملين المدنيين فى اليابان: 
ظ .9 ,1 مطانلخ أعصمهذ5قعم 8[261022[1 ,ككها عتاطيام لقمم غدل 
وانظر كذلك: 


01 تتتم1اعآ 3620 امع ماعع 2 صملا ع11» (:5010) تطعج*0 لتتمستكا عت صصنا زامد/ةا تتللامة 1 


.1993 ,10150 ,اماع طاء8 1/1302 121197اكمتططل ل 01 1ل كط عط 1 رطع سرع 001 ع0265م2ل 

() الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة «دراسة تحليلية لوظائف الكادرات الخاصة بالقطاع الحكومى من واقع 
موازنة عام هة/ 157 )امررتزالمعلومات. القاهرة» دراسة غير منشورة؛ يوليو 5 .١99‏ 

(57) القانون 417 لسنة 191/8 المنشور بالجريدة الرسمية» العدد (79 تابع) بتاريخ /٠١‏ 1/ 19178. 

(70)لمزيد من التفاصيل حول هذا القانون يمكن الرجوع إلى مجلة الإدارة» اتحاد جمعيات التنمية الإدارية, 
المجلد (77) العدد الرابع» أبريل 445١؛‏ ص45 وما بعدها. 

(1) مهندس رأفت رضوانء مدير مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار» ندوة مغلقة مع أعضاء 
المرصد الاجتماعى فى إطار المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بتاريخ .7٠١7 /5 /١5‏ 

() تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات. 

(70) آمال علام» وسيد على «لغز الصناديق الخاصة» جريدة الأهرام, بتاريخ /١١ /١5‏ ”ل 

)١(‏ انظر فى تفاصيل موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون: 
-عبد الخالق فاروق «الموازنة العامة للدولة وحقوق الإنسان» القاهرة» جمعية المساعدة القانونية لحقوق 
الإنسان» ٠٠١7‏ وكذلك. 
عبد الخالق فاروق «انتهاك الحقوق الثقافية فى مصر؛ء القاهرة. مركز يافا للدراسات والنشر» .5١١5‏ 

(؟”) تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات. 


(”) وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية؛ المجلس القومى للأجور «مقترح أولى نحو سياسة جديدة للحد 
الأدنى للأجور فى مصر» القاهرة / /١7‏ /ا١٠7.‏ 
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(5") القانون رقم (51) لسنة 1401 المنشور بجريدة الوقائع المصرية العدد (78 مكرر) بتاريخ 5/ 5/ 
١ 017/‏ . 


المرجع السابق. 

(0") المنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد )١097(‏ بتاريخ 4/ 8/ .١956‏ 
(”7) المنشور فى الجريدة الرسمية» العدد (6 7١‏ مكرر) بتاريخ 74/ 5/ '19/87. 
(9) المنشور فى الجريدة الرسمية» العدد )١5(‏ بتاريخ .١9485 /5 /7١‏ 


قسن 
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الفصل الثالث 


تشوه هيكل الأجور والمرتبات 
بالقطاع الحكومى (/941١1-١٠١؟)‏ 


تعرض نظام «الأجور والمرتبات» بالقطاع الحكومى فى مصر إلى تغيرات واسعة وتبدلات 
عميقة» أثرت تأثيرًا كبيرًا فى أداء العاملين فيه من ناحية» وانعكست بصورة سلبية على درجة 
التوازن والانسجام بين الفئات الوظيفية من ناحية أخرى. 

وساهمت التغيرات العاصفة التى شهدها المجتمع المصرى بعد عام ١91/5‏ وبداية تطبيق ما 
سمى اسياسة الانفتاح الاقتصادى ‏ لإه20[1 10007 2م260 والتوسع فى هجرة العالة المصرية من 
كافة الفئات إلى البلاد العربية النفطية إلى حدوث ما يشبه الانقلاب الاجتماعى وانعدام التوازن 
بين كاسبى الأجور والمرتبات من جهة ومستويات المعيشة ومعدلات التضخم وارتفاع الأسعار 
الجامح من جهة أخرى"2. وعلى مستوى الموازنة العامة للدولة» وحجم العالة بالقطاع الحكومى 
حدثت تغيرات جوهرية سوف نتعرض لها تفصيلا فى هذا الجزء من الدراسة. 


المبحث الأول 
هيكل العمالة بالقطاع الحكومى واتجاهاته )7٠١٠١١ -١941/(‏ 
شهدت هذه الفترة أكبر توسع فى حجم التوظيف والتشغيل الحكومى» حيث زاد عدد 
الموظفين بقطاعات الموازنة العامة للدولة فقط من ١7‏ ألف موظف عام 57/ ١977‏ إلى أن 
تجاوز عام91/ 17 حوالى ١‏ , © مليون موظفء. هذا دون احتساب عدد العاملين بالقطاع 
العام وشركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية» وبحلول عام 7٠١١١‏ كان عدد العاملين 
الأعمال العام والبقية الباقية من شركات القطاع العام. 
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لحا لايع اأييس ون مجر رس بوكر بوي و تبس لو ب م 
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٠ 1 ٠ 
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علد | ريل هيز | ورا 
مع 


لظ هه كور لص كك ره ل بوج ركو وسيم 9 وك مز ممصم 
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فإذا تأملنا بيانات الجدول السابق رقم (7) نكتشف أن الثقل الرئيسى للعاملين فى القطاع 
الحكومى يقع فى ثلاث مجموعات هى: 

١-الوظائف‏ التخصصية من حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها بنسبة /, /71/. 

- الوظائف الفنية أى حملة الدبلومات الفنية المتوسطة بنسبة 5 ./7١,‏ 

./.١0 الوظائف المكتبية من حملة المؤهلات المتوسطة بنسبة 8 و‎ "٠ 


العاملون بنظام الكادر الخاص وعددهم يزيد على مليون موظف معظمهم (حوالى 76١‏ ألف) 
مدرجون على وظائف الشرطة. 
وهذا ا ميكل الوظيفى سوف يرتب وقائع على الأرض وعلى مستوى الموازنة العامة للدولة 
وفمًا لتوازنات القوى بين أطراف الإدارة المصرية ومكوناتهاء بحيث يتوقف مدى التوزيعات 
الأجرية ليس طبقًا للقانون ووحدة المراكز القانونية للموظفين (من حيث التأهيل العلمى ومدة 
الخبرة والأقدمية الوظيفية وغيرها) وإنما طبقًا لمعيارين لا ثالث لهما: 
الأول: مدى قوة ونفوذ الوزير أو رئيس الحيئة أو المصلحة أو ما يطلق عليه فى القوانين الإدارية 
المصرية بالسلطة المختصة 0:17 طانحة 7260ءء002. 
الثانى: مدى قوة ونفوذ الوحدة الإدارية داخل البنيان الإدارى والحكومى المصرى (رئاسة 
الجمهورية رئاسة مجلس الوزراءجهاز المحاسبات الرقابة الإدارية... إلخ). 
وبهذا بدأ النظام الإدارى والحكومى فى مصر يخرج عن مساره الصحيح, ويدخل بأفراده 
وبالمجتمع المصرى كله إلى دهاليز مظلمة ستؤثر سلبًا على درجة فاعليته واستجابته لمتطلبات 
خدمة المواطنين المصريين. 
وبقية القطاعات قد زادوا من 77١‏ ألف عام ١41/5‏ حتى تجاوزوا حوالى ١‏ 55 ألف موظف عام 
46/ 5 (منهم 07 ألف بالشرطة)» ثم قارب عددهم على 1٠١ , ٠‏ ألف موظف بحلول 
٠ . ٠‏ 1 3 0 
عام ٠١١١‏ (منهم حوالى ٠١‏ ألف بالشرطة)”". 
فإذا أوغلنافى ملامح الصورة التفصيلية لشاغلى وظائف الكادر الخاصء نكتشف غلبة 
الطابع الأمنى والشرطى على هذا النوع من الوظائف كما يظهرها الجدول التالى: 


١ 


جدول رقم غت( 
توزيعات شاغلى وظائف الكادر الخاص طبقًا للجهة حتى عام ١197/96‏ 


كادر الشرطة 0006 


4 


كادر التدريس الجامعى 

كادر السلك القماومائيتي والقنصلى 
كادر القضاء والعدالة 

كادر البحوث 

كادر الفنانين 


1 0 
كل 
الايد 


7١1١١ | والكا‎ 


3 
وي 
5-7 


١١5 


/١ ١4 


1 ١٠١ هم‎ 


0 ١51١١ 


كادر السلك التجارى 1١‏ 


در وظائف عسكرية برئاسة الجمهورية 


بحن 
1 
ب ) 
2 
١‏ 
5 


ْ كادر المرشدين 5 ' | 
ال ل 


عام 916/ 15 الإدارة المركزية للمعلومات صادرة فى يوليو .١995‏ 

أما العاملون فى المحافظات «(الإدارة المحلية) فقدزادعددهم خلال هذه الفترة حتى بلغ 
فى عام 411/ 17 حولى ١‏ ,” ملايين موظفه. ثم زاد بعد ذلك. ليتجاوز العدد 6 , ٠‏ مليون 
موظف بحلول عام .5١١١ /70٠١‏ 


2 


جدول رقم 63 
توزيع الدرجات والوظائف ف المديريات بالمحليات عام 45/ ١11917‏ 


ااال 301 ك8 ااا 26 
سه الست الت 
سيت | مت | د | 
ست | د | ا 


- الشباب والرياضة 


الدواوين العامة والمجالس المحلية لل 2/7 


المصدر: وزارة التنمية الإدارية «دراسة تحليلية لإجمالى الوظائف الممولة بالقطاع الحكومى عن الحالة فى /١7 /١‏ 41991) 
مرجع سبق ذكره. 
وهؤلاء يحصلون على أدنى المزايا المالية والعينية داخل القطاع الحكومى كله؛ ما أدى لفتح 
ثغرة واسعة لانتشار حالات الفساد المالى والاداري7؟) 


فى 


المبحث الثانى 

تشوه نظام ,الأجور والمرتبات, بالقطاع الحكومى )7٠١٠١ -1١941(‏ 
فلنتأمل معًا التطور الكمى الذى حدث فى مخصصات واعتتمادات الأجور والمرتبات بقطاعات 
الموازنة العامة للدولة_دون الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والحسابات 
والصناديق الخاصة ‏ ونسبتها إلى الاستخدامات الإجمالية للموازنة العامة خلال الربع قرن 
الماضى» حتى يتبين لنا طبيعة هذه التغيرات ودرجة تأثيرها السلبى على فرض «اللانظام» فى مسألة 
الأجور والمرتبات» وما خلقته من تمايزات وتفاوتات هائلة بين فئات العاملين بأجهزة الدولة 

المختلفة» خاصة منذ أن بدأ تطبيق ما يسمى العلاوة الخاصة فى يوليو عام .١9/1/‏ 


أولا: فى قطاعات الموازنة العامة للدولة 


زادت اعتمادات الأجور والمرتبات ف الموازنة العامة للدولة زيادة اسمية ملحوظة خلال الربع 
قرن الماضى من 855" مليون جنيه عام 85/ ١181/‏ إلى 57١ل‏ مليون جنيه عام ١141١ /9٠‏ 
وأخذت ف الزيادة بعد ذلك» ى] سوف نعرض بعد قليل. 


حجدول رقم ك2 


تطور اعتمادات الأجور والمرتبات بالموازنة العامة للدولة. 
خلال الفترة 85/ ١4941 /94١-١941/‏ «بالمليون جنيه» 


22-2 2 جك - 


ا ل 0 
الوظيفة». الإدارة المركزية للبحوث. القاهرة» دراسة غير منشورة: .١991١‏ 
بيانات الأجور مصدرها مجلدات الموازنة العامة للدولة للسنوات المشار إليها. 


لا 


وهكذا ظلت الأجور والمرتبات (الباب الأول) ف الموازنة العامة للدولة تشكل ما نسبته /.١6‏ 
إلى 14 / من إجمالى الاستخدامات الإجمالية للموازنة العامة للدولة» ولكن من الناحية الأخرى 
أدى التوسع فى عناصر الأجور المتغيرة (المكافآت_ الحوافز الأجور بدل الوقت الإضاف... إلخ) 
إلى زيادة الفجوة لتاب رو اس الب ادن والميئات العامة من جهة والعاملين 
فى الإدارة المحلية من جهة أخرى. 


ويزيد الأمر تعقيدًا معرفة أن حوالى /”١‏ من إجمالى العمالة الحكومية تتواجد فى هذه الإدارات 
المحلية (المحافظات) ما فتح أبواب جهنم على الإدارة الحكومية؛ حيث انتشرت سلوكيات 
اللامبالاة وعدم الإخلاص ف أداء العمل. 

وزاد عليها أن انتتشرت الرشوة والمجاملة فى هذا القطاع الحيوى من قلب وعقل الإدارة 
الحكومية فى البلاد .واستمر الحال طوال عقد التسعينيات وحتى العقد الأول من الألفية الجديدة؛ 
حيث زادت اعتهادات الأجور والمرتبات وزادت معها الفجوة والتفاوت بين الاستحقاقات 
التى يحصل عليها العاملون فى قلب العاصمة المصرية (الجهاز الإدارى) وبين بقية العاملين فى 
المحافظات والأقاليم. 


صحيح أن المرتب النقدى أو الاسمى للعاملين بالقطاع الحكومى ككل قد زاد بأكثر من ثلاثة 
أضعاف المرتب الأساسى (1770/) خلال الفترة الممتدة من يوليو عام ١911‏ حتى أبريل عام 
١‏ بيد أن الالتفاف على «فكرة بناء نظام متكامل ومتوازن للأجور والمرتبات» يراعى الأبعاد 
المعيشية والاقتصادية لكاسبى الأجور وقطاع الأععمال والإنتاج» واللجوء بدلا منه إلى تعظيم دور 
عناصر الأجر المتغير قد أخرج النظام كله عن حدود السيطرة وفتح بابّا واسعًا للفساد المالى تمثل فى 
غياب عنصر العدالة» وهو ما عبر عنه وجود أشخاص على قمة ارم الإدارى والتنفيذى والمصرق 
يحصلون على مئات الآلاف من الجنيهات شهريًا ‏ بزعم الخبرات النادرةمقابل تعيين عشرات 
الآلاف من الشباب فى أدنى الدرجات الوظيفية أو بعقود مؤقتة بمرتبات أو مكافآت لا تزيد عن 
مان ديه شرا ..!! 
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مركز الأجور وتعويضات العاملين فى الموازنة العامة للدولة 
تس م 011”) 
كا ذكرنا قبل قليل» فإن بيانات الموازنة العامة للدولة كتعبير مالى يقتصر على ثلاثة قطاعات كبرى 
هى. 
١-_الجهاز‏ الإدارى للدولة ١٠١/(‏ وحدات). 
؟"الإدارة المحلية بالمحافظات (7/5 وحدة) 
3 الطيئات الخدمية (/8 هيئة). 


25١١١ /5٠١٠١ مليار جنيه فى مشروع موازنة عام‎ :8١,٠١ إلى أن بلغت‎ 00١ ١ 
من إجمالى‎ /71 , ٠ مليار جنيه (بنسبة‎ ٠" ٠ , ٠ بالمقابل زادت اللأجور وتعويضات العاملين من‎ 
من إجمالى الاستخدامات خلال نفس‎ 7/١9 17 الاستخدامات) إلى " , 45 مليار جنيه (بنسبة‎ 
الفترة»» أى أنه برغم الزيادة الظاهرية فى حجم مخصصات الأجور والمرتبات فى الموازنة العامة إلا‎ 
وهى حقيقة لما دلالات فى غاية الأهمية» والجدول التالى‎ 0١ /٠١١٠١( فقط عام‎ 7/١9, إلى /ا‎ 
يظهر هذا التغير:‎ 
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4 ممقولت 


والسؤال هو: كيف توزعت هذه الأجور والمرتبات بين العاملين بالقطاع الحكومى فى مصر 
خلال هذه الفترة؟ سوف نقوم بعرض هذا التوزيع على ثلاثة مستويات: 
المستوى الأول: بين قطاعات الدولة الإدارية المختلفة» أى الجهاز الإدارىء والإدارة المحلية» 
المستوى الثانى: توزيع هذه الأجور وفمالما تسميه الموازنة فى صيغتها الجديدة بالتقسيم 
الوظيفى (9 قطاعات). 
المستوى الثالث: توزيع هذه الأجور طبقًا للبنود المالية المختلفة (مشل المكافآت والبدلات 


)١(‏ التوزيع القطاعى للأجور والمرتبات 
يظهر الجدول التالى هذا التوزيع: 
جدول رقم(؟١)‏ 
توزيع باب الأجور وتعويضات العاملين طبقا للتوزيع القطاعى 
خلال الفثرة ٠٠١5 /5٠٠١8‏ حتى 07١1١١ /70٠١‏ «بالمليون جنيه) 


الجهاز 2 


الإدارة المحلية | الهيئات الخدمية 
السنوات 


هدام تاس] سي[ 
ا 0 


1 رد 7 القاهرة هايو 
65 صفحات (50. .5١‏ 255). وللعام المالى 5 »3٠١7 /5٠٠١‏ القاهرة, مايو ٠٠١5‏ صفحات (5” 
3). وللعام المالى ,35٠١8 /7٠١1/‏ القاهرة. إبريل / ٠٠١‏ صفحات .)4١ :5٠0(‏ مجلد الحساب الختامى لعام 
4 ١ه‏ القاهرة» أبريل ٠٠٠١‏ صفحات »١17(‏ 47 4 4, 5740 )» البيان التحليل عن مشروع الموازنة 
العامة للدولة للعام المالى 9 5١0٠١ /7٠٠‏ القاهرة» مايو ة ٠٠١‏ صفحات .)١١5.1١١011١١ 1١9 .1١8(‏ 
وللعام المالى 5١1١١ /7٠٠١‏ القاهرة, أبريل 7٠١١٠١‏ صفحات (5 23١‏ 8١51١41/ا١8:3١1).‏ 


, 


وبقراءة متأنية فى بيانات الجدول السابق نكتشف مجموعة من الحقائق هى: 


١‏ أنه برغم أن العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لا يزيدون على ١7‏ مليون مشتغل (أى حوالى 
4 من إجمالى الموظفين بالقطاع الحكومى ككل) فإنهم يحصلون على ١ , ١‏ 5 من إحمالى 
المخصص لفاتورة الأجور والمرتبات والمكافآت على مستوى القطاع الحكومى_دون الهيئات 
الاقتصادية_عام )5١١١ /7١١٠١١(‏ وهوالمتوسط العام طوال السنوات الستة المشار إليها. 

"١‏ -وبالمقابلء فإن العاملين بالإدارة المحلية (وعددهم يزيد على ٠,7”‏ ملايين موظف أى ما يمثل 
٠‏ تقريبًا) لا يتقاضون سوى /او57/. 

٠١‏ أما العاملون بالحيئات الخدمية (وعددهم يقارب ٠‏ ,517 ألفًا يشكلون ١‏ ,8//) ومعظمهم فى 
الجامعات المصرية سواء فى كادر التدريس أو فى الكادر الإدارى» فإنهم يتقاضون حوالى /١١‏ 
فى المتوسط سئويًا. 


(9) التوزيع الوظيعى للأجور والمرتبات 


جرى تقسسيم الموازنة العامة الجديد إلى تسعة قطاعات فقط. وهذا التقسيم الجديد الذى أتى 
به وزيرالمالية السابق (د. يوسف بطرس غالى ومعاونوه) وبإدخال تعديلات على قانون الموازنة 
العامة للدولة (بالقانون رقم 417 لسنة )7٠١6‏ جاء على عكس الاتجاه الراجح فى رأى الخبراء 
والاقتصاديين المصريين؛ حيث طالبوا بإعادة التقسيم بحيث يمنح شفافية أكبر ووضوحًا أفضل 
فى عرض الاعتمادات المالية» وذلك بتوسيع عدد القطاعات إلى ١‏ ” قطاعاء وهو ما سنفرد له فصلا 


على أية حال.. ووفقًا للتقسيم الجديد. فإن الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» قد 


,/1 


م 


جدول رقم (17) 
توزيع الأجور وتعويضات العاملين وفقًا لقطاعات الدولة 
خلال الفترة 7٠١5 /7٠١8‏ حتى عام 75١1١١ /50٠١‏ «بالمليون جنيه» 


السنوات 


- 
- 
7 
م 
لي 
حلم 


ع 
حل 
الى 
- 
“يمي 
© 
حم 
حم 
و 


المصدر: وزارة المالية» البيان الاحصائى لمشروع الموازنة العامة للعام المالى 4 ٠١‏ ,/ 49 صفحات (*7كت كلت متكت لاك وى ٠ل‏ 'الاء 07/5 والبيان التحليل للعام 
المللى ة 60٠ /٠١١‏ صفحات (/ا"ال 78لا ؤأ؟1ال 4411*154 10 ))والعام المالى ١١١ م66٠٠ ٠‏ صفحات (/ال 7*9١ا.‏ ١15ل‏ ١ا5كء‏ 
4251“ 515.ه155١).‏ 

(*) يقصد بقطاعات الحماية الاجتماعية التأمينات الاجتماعية والمعاشات. 


(؟) التوزيع النوعى للأجور والمرتبات 
ينقسم هذا التوزيع بين ثمانى مجموعات على النحو التالى: 

١-الوظائف‏ الدائمة. 

؟ -الوظائف المؤقتة. 

”_المكافات. 

؛ -البدلات النوعية. 

_المزايا النقدية. 

5 المزايا العينية. 

المزايا التأمينية. 

8-_الاحتياطيات العامة. 
ومن الجدول التالى (رقم 5 )١‏ تتبين مجموعة من الحقائق: 

١‏ -أن مجموعة الوظاكف الدائمة (المرتبات الأساسية وتكاليف المعارين وتكاليف الإجازات 
والمنح الدراسية) قد أخحذت ف الانخفاض النسبى فى مكونات الأجور من 4 , 737/ عام 
٠05 6‏ إلى 7 ١7/عام .1١١١ /5١٠١‏ 

” -بالمقابل» زادت مجموعة المكافآت من ل/ا, /7٠١‏ إلى 5 , 765/ خلال نفس الفترة» وهى مكون 
متغير علاوة على عدم عدالة توزيعه بين وحدات الجهاز الإدارى للدولة وكافة الوحدات 
الأخرى. 1 

وكذلك زادت المزايا النقدية (العلاوات الاجتاعية والإضافية والخاصة والمنحة الشهرية... 
إلخ) من 5 و /٠١‏ إلى /١١,7*‏ خلال نفس الفترة. 


؛ -وعموماء فإن هذه المجموعات الثلاثة أصبحت تشكل عام /٠٠١6‏ 665 حوالى 7/197 
إلى 717/ تقريبًا عام 7١١١/70٠١‏ أى ثلثى الأجور وتعويضات العاملين فى الموازنة العامة 
للدولة. 


ق١‎ 


جدول رقم )١5(‏ 
تطور الباب الأول للعاملين على مستوى الموازنة العامة للدولة وفقا للمجموعات 
خلال الفترة © 7٠٠١5 /7٠١‏ حتى ٠١1١١ /70٠١‏ 
«بالمليون جنيه» 


| إجمال الأجور والتعويضات للعاملين | | إجمال الأجور والتعويضات للعاملين | /ا, 40847 
6 انه انها قن اكنها لقن كته 
1-1 لخن اننا الكندا الكدة لقتنا لككتنة 
8---15 لكش الس لكس] لقسا نكسا تفده 
1258 لحن نهنا كلها لقم ناسنا لقن 
11-7 نقدد لقنها لقنن اكاكس لس 
1 نكا اننا تكد لقنا ليها نكن 
1 تق لقنا لقنن لكذنا لكننا لكنة 
لكك حت لقنن لكل لكدنا قاد لحن كدت 


المصدر: وزارة المالية» البيان الإحصائى لمشروع الموازنة العامة للعام المالى 8 ٠‏ ل ٠٠‏ من ص ٠‏ 6 إلى ص7 2.5 والبيان 
الإحصائى عن مشروع الموازنة العامة للدولة " ٠ ٠‏ لاه ٠‏ من ص5" إلى لا والبيان الإحصائى عن مشروع 
الموازنة العامة للدولة للعام المالى /و.٠م/‏ من ص ٠‏ : إلى ص ١‏ 5 والبيان التحليل عن مشروع الموازنة 
العامة للدولة للعام المالى 4 ٠ /٠ ٠١ ٠‏ من ص8 ٠١‏ إلى 2.1١7‏ والبيان التحليل عن مشروع الموازتة العامة 
للدولة للعام المالى ١١ /” ٠٠١‏ من ص؛ ٠١‏ إلى .٠١8‏ 
(*) فى هذا العام 4١٠؟/‏ زادثت العلاوة الخاصة بنسبة ./7٠١‏ مما أدى لتغيير الأوزان النسبية لبقية مكونات الأجور 
والمرتبات. 


إذذ 


كما زادت البدلات النوعية (وعددها 1" بدلَا) من 8 , 7/ عام ٠8١5/7٠١0‏ إلى 8 ,4/ 
براااي اويا ا ايد عي ولد 5 ولي 
ا ل 


5 -أما الاحتياطيات العامة وهى مناط لتلاعبات كبرى من وزارة المالية طوال السنة المالية» فقد 
ظلت تتراوح بين 17/ إلى 5 و4/ سنويّاء أى أن الأجور المتغيرة قد أصبحت تشكل حوالى 
٠‏ فالمتوسط من إجمالى الاستحقاقات الأجرية التى يحصل عليها العاملون فى القطاع 
الحكومى المصرى. 

ويسؤدى التلاعب المستمر من جانب المسئولين والوزراء والخروج عن جداول الأجور 
والمرتبات المعتمدة قانونا لذوى الوساطة والمحسوبية إلى تشوهات هيكلية إضافية فى نظام 
الأجور والمرتبات فى الدولة» فعلل سبيل المثال أصدر رئيس الوزراء الأسبق (أحمد نظيف) 
بمجرد توليه المسئولية الوزارية قرار رئيس الوزراء رقم (17/77) فى ١١‏ أكتوبر عام 5 ٠٠١‏ 
بشأن استحداث وظائف معاونى الوزراء وأعضاء مكاتبهم الفنية» ووضع لهم نظامًا مختلفا 
ماما للأجور والمرتبات عن تلك السائدة فى قوانين العاملين بالدولة. ولم يكتف بذلك. بل 
قام فى الثالث من أكتوبر عام 4 ٠١١‏ بإنشاء وظائف ما يسمى «المدير التنفيذى للمعلومات» 
بدواوين ع الوزارات والمحافظات. وزاد عليها أن نص القرار بتمويل هذه الوظائف الهجينة 
خصرًا على الاعتاد الإحمالى المخصص لهذا الغرض 

-ومن أجل توفير غطاء (قانونى) لهذه التجاوزات» أصدر وزير التنمية الإدارية (د. محمد زكى 
أبوعامر) قراره رقم )7١54(‏ لسنة ١94937‏ بشأن نظام توظيف الخبراء الوطنيين» واستمر على 
منواله وزراء التنمية الإدارية الذين تولوا بعده. 


- وعلى نفس المنوال من الخروج على قواعد التنظيم الوظيفى والمالى لجأ معظم الوزراء إلى أساليب 
احتيالية من أجل تعيين المقربين إليهم سواء بعد تقاعدهم القانونى أو بغيره» وذلك بتعيينهم 
كمستشارين بعقود مالية كبيرة جدًا يزيد عليها المكافآت وبقية عناصر الأجور المتغيرة مثلم| 
فعل وزير الثقافة فاروق حسنى بالنسبة لإعادة تعيين السيد (فاروق عبد السلام) كمستشار له 
بالمجلس الأعلى للآثار برغم أن الرجل ليس له أية خبرات فى هذا المجال..!! والتلاعب الذى 
يجرى فى الجهاز المصرف فى تعيين أشخاص على أكثر من وظيفة» وتقاضى مرتبات مزدوجة 
أحدها من الحسابات الرسمية للبنك والآخر من صناديق وحسابات خاصة. 


اتذذا 


م 


جدول رقم )١8(‏ 
التوزيع النسبى لمكونات الباب الأول: (الأجور والتعويضات للعاملين)على مستوى الموازنة العامة للدولة 
خلال الفترة من (6١٠٠5؟/ 75٠١5‏ ) حتى )5١١١ /501١١(‏ 24 
١‏ 711 


00 فملى 00 | موازظة 
ظ 0 / 


المزايا التأمينية / 211 7 1 / | ٠‏ 


٠١ ١ ١١ه‎ 


المصدر: وزارة المالية» البيان الإحصائى لمشروع الموازنة العامة للعام المالى 5 ٠05 ٠ ٠‏ من ص ٠ه‏ إلى ص 07» والبيان الإحصائى عن مشروع الموازنة العامة للدولة 7٠٠١1 /7١١5‏ من ص75 
إلى /"؛ والبيان الإحصائى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٠٠1‏ ؟/ 4 من ص١‏ ؛ إلى ص ١‏ 4» والبيان التحليل عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 9 ١‏ ٠؟/‏ 
٠‏ من ص8 ٠١‏ إلى ١١1‏ (والمتضمن المتوقع للعام المالى ٠4 /' ٠ ١8‏ 3" ). والبيان التحليل عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 7١١١ /7١٠‏ من ص؛ ٠١‏ إلى .٠١8‏ 
(#) فى هذا العام 48١٠؟/‏ 4 رزادت العلاوة الخاصة بنسبة ٠‏ 7/» ما أدى لتغيير الأوزان النسبية لبقية مكونات الأجور والمرتبات. 


فإذا توغلنا أكثر فى معرفة مجموعة البنود الخاصة بالباب الأول الواردة بالموازنة العامة للدولة 
نجد أن هناك مفارقات تستدعى المراجعة» فعلى سبيل ال مثال تكاد تنحصر المزايا العينية فى ثلاث 
أو أربع جهات فقط تابعة لقطاع الدفاع والأمن والعدالة» ولا يستفيد منها الغالبية الساحقة من 
العاملين بأجهزة الدولة والمحافظات. 

وكذلك الأمر بالنسبة للاحتياطيات العامة والأجور الإجمالية المدرجة فى الموازنة» والتى تزيد 
عن ١١/8‏ مليار جنيه عام 4 /7٠١٠١‏ ١٠١١؛‏ حيث يتجه جزء كبير منه إلى قطاعات محددة بالدولة» 
وطبمَا لقرارات تصدر من رئيس الوزراء ووزيرالمالية تمامّاىما حدث فى تمويل قرارات رئيس 
الوزراء أرقام (؟7655) لسنة 25٠١9‏ و(17777) لسنة 4 7٠١‏ والتى سبق وأشرنا إليها وغيرها 
كثير؛ حيث يجرى تمويلها من هذين البندين. 


1م 


جدول رقم )١5(‏ 
تفاصيل الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بالموازنة العامة خلال الفترة ٠ ٠” /5٠١ ١‏ حتى /"١‏ 05 «بالمليون جنيه» 


دج /ر م 5ؤ١د؟‏ 
متوقع 
مرمء.< :4ه 
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مكافاآت أطباء امتياز وإخصائى علاج طبيعى /اى١‏ 
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4م‎ © 


و* ؟* 


١٠١ 5م‎ 


2 


ص 
« 
م 


سس اممعهة [الارولاه١٠‏ 


الك 


وفرووس؟ة 5,باأاه١‏ 


م 
1 
0 


نضة 


(#) تشمل (المكافآت) الأنواع التالية: 


١‏ تعويضات العاملين عن جهود غير عادية. ؟ _المكافآت التشجيعية. ٠“‏ تكاليف الحوافز. 

؟ ‏ مكافات التدريس. مكافآت الريادة العلمية والاجتاعية. 5 مكافآت البحوث الأكاديمية والتطبيقية. 
مكافآت الإشراف على الرسائل العلمية. مكافآت الامتحانات. 4 مكافآت التصحيح. 

٠‏ _مكافآت حضور جلسات ولجان. ١‏ -_مكافات طوارئ للعسكريين. _مكافات التدريب. 

١‏ _ مكافآت محو الأمية. 4 _مكافآت ساعات البحث الزائدة عن النصاب. 6 مكافآت أخرى. 


(*) البدلات النوعية: تضم ؟"ا نوعًا أهمها على الإطلاق هى: بدل معلم (تدريس)» وبدل اعتماد معلمين» وبدلات أخرى. وهذه الثلاثة تشكل /١0‏ تقريبًا من إجمالى البدلات النوعية. 
(ج#دعد ع المزايا النقدية تشمل 39 انواع مثل (إعانة غلاء المعيشة» والعلاوة الخاصة» وعلاوة اجتاعية. والمنحة الشهرية» وتكاليف تعويض العاملاات). 


< 
- 


تابع جدول رقم )١5(‏ 
تفاصيل الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بالموازنة العامة خلال الفترة 7٠٠١7 /70٠١١‏ حتى 5١1١١ /70٠١‏ «بالمليون جنيه) 


لها ا ا 0 لت تارقف اا 25 مالي 


1١١.٠ 


المجموعة الثانية: (المزايا العينية): وسم؟ 


84 


المجموعة الثالثة: (المزايا التأمينية) وتشمل: 
١‏ مساهمات اجتتاعية فعلية: 
حصة الحكومة فى الصندوق الاجتماعى 
التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة 


حصة الحكومة فى اشتراكات نظام المكافات 


تكاليف مساهمة الحكومة فى إجازة رعاية الطفل 


30 0 


مزايا تأميئية أخرى. وتشمل: 


التأمين ضد إصابة العمل 


0) 


7 مساهمات اجتماعية أخرى 


المجموعة الرابعة: (أجور إحمالية مدرجة بموازنات الجهات) 
٠رهلاة؟‏ 


المجموعة الخامسة: (احتياطيات عامة) 


المجموعة السادسة: مستبعد بالتحصيل من شراء 


الله 000 


المصدر: البيان الإحصائى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنوات 7٠١5 /7٠١‏ حتى 7٠٠١9 /7٠١8‏ وعام 7١٠١ /5٠١9‏ صفحات )١١6 01١14(‏ ومشروع موازنة 5١1١-170١‏ 


.٠١ ص8‎ 


ثانيا: فى الهيئات الاقتصادية 

منذ أن حرجت الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والشركات القابضة من الموازنة 
العامة للدولة عام 0١ /١98٠‏ وانفردت بموازنات مستقلة لكل منها ولائحة لنظم أجورهاء 
وبعد صدور قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٠١1“‏ لسنة »١1994١‏ وصدور اللائحة التنفيذية 
للقانون انفردت كل شركة بنظام للأجور المتغيرة مما ترتب عليه تشوهات خطيرة فى بنية وهيكل 
الأجور والمرتبات فى الدولة. 

على أية حالء شهدت الأجور المصروفة بال هيئات الاقتصادية زيادة ملحوظة. فزادت 
من 0505,9 مليون جنيه عام ٠0١5/7٠١5‏ إلى ٠١,7‏ مليار جنيه عام 5١١١/5١٠١‏ 
وتوزعت على النحو التالى: 

جدول رقم )١7(‏ 
توزيع الأجور والمرتبات بالهيئات الاقتصادية وفقًا لمجموعاتها 
خلال الفترة ©8١٠٠٠؟٠/ ٠5‏ افع ع احفات ٠:‏ لمش كن 


ال للك 


نياك ل 5 2 | | ,مه | | ركاه | و0148 | 0ه | و1٠‏ 7 


احاح قن تحن الاي ل اح الج 

تت الاتتنت امات الللااتت 3111 انان اللكتدتتكا 

المصدر: وزارة المالية» البيان الإحصائى للهيئات الاقتصادية عن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 9 ٠٠؟7/ ,5١٠١‏ 
القاهرة. مايو 4 2.7١٠٠‏ ص5 . 

#* وتشمل الأجور النقدية مرتبات الوظائف الدائمة والوظائف المؤقتة والمكافآت والبدلات النوعية والمزايا النقدية 

المختلفة. 


() الأرقام بين الأقواس سالبة. 


وبحساب بسيطء فإن متوسط الأجر السنوى للعامل ف الهيئات الاقتصادية يتجاوز ١0,7‏ 
ألف جنيه فى عام ٠٠١9 /7 ٠04‏ بصرف النظر عن مدى دقة المتوسطات الحسابية فى التعرف على 
الأجر الفعلى للعامل أو الموظف ف الهيئات الاقتصادية» ب! يعنى أن متوسط الأجر فى تلك الميئات 
أعلى من نظيره فى بقية القطاعات الحكومية» وأن تلك المتوسطات الأجرية تزيد فى عدد قليل من 
الهيئات مثل هيئة البترول وهيئة قناة السويس والبنك المركزى والبنوك الحكومية التابعة له؛ بين| 
تقل فى هيئات اقتصادية كثيرة أخرى. 


8/4 


: جدول رة (14) 
تطور الأجور بالهيئات الاقتصادية على مستوى القطاعات 
خلال الفترة من )٠٠١5 /٠٠١8(‏ حتى /50١١(‏ ١١1١9”؟)‏ «بالمليون جنيه» 


: 
1 
بي 
03 
ا 


) 08 
ش 


هر 


1 


قطاع الزراعة والرى و ونا لين 
ا ا ا 
قطاء الكهرباء والطاقة ِ 17 
3 ل 
--80 :21 ون لدي الاجر 
2ه 5 يي مقرل قكة ق0ة ل 
5 ل لك 0 مح اكع قد 
1 او 
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4 4 
١ - 3 

--1/ -_ٍ 

. 5 8 

4- و- 

مها 4 

ج- 4 

2 

-+ 

لشها 

4 

ف 


غ١‎ 


2 


14 


- 


١, 
لل‎ 
و‎ 


ن اليا | ايفن 


ل م 
ةلاد | “,4لا | 5,كم | 5رلمه 
والقوى العاملة | | 
ررس |0 | د | 6 | لا 
توفي ]0 |2 | كن | [اي |ا 
الا الا الك ا ال 2 
قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية 5-865 94 5,ه”ة | ١6,5:‏ 
الإجال ال اللاتن نكت لقتنت اللاللة الكلتتككة 
المصدر: جمهورية مصر العربية» وزارة المالية ‏ البيان الإحصائى للهيئات الاقتصادية عن مشروع الموازنة للعام المالى 
5*١ ٠‏ ص” -_صادر القاهرة مايو ٠٠١9‏ صفحات (484. .)١١‏ 


ا الام 


| مد 
م 23 )00 


خم 
513 
3 


> 


5 
٠ 
و‎ 
٠ 
و‎ 


ب 
جه 6- 


08 
-- 


وكما هو موضح. فقد استأثر قطاع النقل والاتصالات والمعلومات (وفى القلب منها هيئة قناة 
السويس) بنصيب الأسد (حوالى النصف تقريبًا) يليه قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة 
(بنسبة /١7‏ خلال نفس الفترة)» ثم يأتى قطاع التأمينات والشئون الاجتاعية (بنسبة /٠١‏ ف المتوسط) 
ثم قطاع الإسكان والتشييد (بنسبة 0 , 0/ فى المتوسط) ثم قطاع الصناعة والبترول والتعدين. 

وجوهر التشوه هنا نجده فى غدة أشكال: 

الأول: أن هذه الأجور والمرتبات بالهيئات الاقتصادية تتفاوت من هيئة إلى أخرى؛ حيث 
تستحوذ ثلاث هيئات كبرى على فوائض مالية كبرى ليس بسبب الكفاءة فى التشغيل بقدر طبيعية 
الخدمة أو السلعة المنتجة (هيئة البترول ‏ هيئة قناة السويس ‏ البنك المركزى والبنوك التابعة له). 

الثانى: أن المزايا العينية تكاد لا تحظى بها اللهيئات الاقتصادية الأخرى والتى تعتبر عنصرًا 
مكملا ومرتبطًا بالأجر الاسمى. 
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جدول رقم )١9(‏ 
التركيب النسبى للأجور بالميئات الاقتصادية على مستوى القطاعات 
خلال الفترة من )70١5 /٠٠١8(‏ حتى ١(‏ 01 0 


عم ساكس ساس - 


ظ والتعدين ظ 


النة ا 
والمعلومات 
5 قل التجارة والتعرين | 
ا 0 
تككك نه نكا حال كات ] 


قطاء الخدمات الصحية 

١‏ سمه انمد د جاده اعد 
ناس 1 اننا اننا لكان لكك ل ل 
5 ناه ناكا نان ناك اكاك ناك 


قطاءع التأمينيات والشئو 
ٌْ اما 1 ّْ : ' ْ 1 
الاجتاعية 


ىه | ,لاغ / ]5,51 :ة/ 


2 0 


4 


المبحث الثالث 
التحليل التمصيلى لباب الأجور والمرتبات 

يضعنا التحليل التفصيلى لمكونات الباب الأول فى صورة أفضل من الناحية المالية الحالية 
والمستقبلية» فعملية رسم السياسات الأجرية ينبغى أن تعتمد على بيانات تفصيلية» خاصة إذا كان 
تشوه النظام الأجرى ككل قد جعل من شسبه المستحيل رسم سياسات شاملة تضع طموحات 
كاسبى الأجور والمرتبات فى بؤرة اهتهام صانع السياسة المالية من ناحية» وتضع الموارد والإمكانيات 
الواقعية المتاحة أو الموارد الكامنة فى مكانها وموقعها الصحيح. 

ش لذا سوف نتناول هذا التوزيع التفصيل على مستويين: 

الأول: مستوى قطاعات الموازنة العامة للدولة. 

الثانى: على مستوى الحيئات الاقتصادية. 
أولا: قطاعات الموازنة العامة للدولة 

لقند أخويها ملا تفضياك) لكر نات الآأضو وا ارات بقطاعات الموازئة العافنة للدولة 
على مدار حمس سنوات كاملة ٠١-7005 /٠70١0(‏ 70/ ١1١3))سلة‏ بعد أخرى» بحيث 
بدا واضحًا النمط العام لتوزيعات الباب الأول طبقًا لمجموعاتها الثانية السابق الإشارة إليها 
(الوظائف الدائمة ‏ الوظائف المؤقتة المكافات_البدلات النوعية_المزايا النقدية ‏ المزايا العينية ‏ 
المزايا التأمينية ‏ الاحتياطيات العامة) والتى تجاوزت فى العام 7٠١١١ /7٠٠١‏ حوالى ‏ ,45 مليار 
جنيه» ولم يجر ذلك على مستوى هذه البنود فحسب. وإنا تعدتها إلى توزيعها بين العاملين بقطاعات 
الموازنة مثل الجهاز الإدارى للدولة والإدارات المحلية والميئات الخدمية» ووفمًا لأحدث بيان عن 
العام المالى 3١١١ /”0٠١‏ فققد توزعت على النحو التالى: 


1١ 


جدول رقم (0؟) 
توزيع تكاليف الباب الأول طبقا للمجموعات والقطاعات فى العام المالى 5١11 /7٠٠١‏ 
«بالمليون جنيه») 


اك فاتك 

الإدار المحلية الخدمية 
20570007 008 الفلا 
رح 1 الكت لق ال اق 
7 اكات الكاة الك لكام 
معت كك 


1 لكا انكر 


المصدر: وزارة المالية» البيان التتحليل عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 501١١ /7٠٠١‏ القاهرة, أبريل 
:ص ؟١٠‏ ومابعدها. 


ولنا هنا أن نلاحظ أن العاملين فى الجهاز الإدارى الذين لا يزيدون على 5 7/ من إحمالى 
العاملين بالدولة؛ يحصلون على ”7 5/ من إحمالى الأجور ف الموازنة العامة للدولة» بين) العاملون 
بالإدارة المحلية الذين يشكلون أكثر من /”١‏ لا يتقاضون سوى 5 5/» بل إن بند المكافات فى 
الجهاز الإدارى زاد عن تلك التى خصصت للعاملين بالإدارة المحلية بأكثر من ١‏ و” مليار جنيه» 
وبالمقابل فإن مخصص المزايا التأمينية للعاملين بالإدارة المحلية بلغ 5,7 مليار جنيه؛ بينم| لم يزد 
للعاملين بالجهاز الإدارى على ؛ و ” مليار جنيه» وهو_ى| هو معروف_مبلغ مالى يحتجز لصالح 
صندوق معاشات العاملين بالدولة خصًا من المستحقات الأجرية للعاملين فى الدولة. 

أما عن التوزيع التفصيل» فيمكن تناوله على النحو التالى: 
أ بالنسبتّ لتكلفيّ الوظائف الدائمتة (المرتبات الأساسية) 

لقد زادت تكلفة هذا البند من ١71,8‏ مليار جنيه عام 5١١1/7٠٠6‏ إلى ١11١‏ مليار جنيه 
فى عام ٠١ /5١١٠١‏ » وتوزعت على النحو التالى: 
047 


جدول رقم (١؟)‏ 
بند الوظائف الدائمة على مستوى الموازنة العامة للدولة 
0 «بالمليون جنيه» 


الهيئات 
علي ع 


2 دكا نحن احطا نت 


تكاليف المعارين وتتحمل 
الوارظة ريم 
تكاليف الإجازات الدرا أشي 
ل /اره 7 
والمنح الدراسية 


المصدر: وزارة المالية» البيان التحليل عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٠ :.١١ / ٠ ٠١‏ أبريل ٠١‏ ريك 
ص .٠١‏ 


فإذا تأملنا فى التطور المالى هذه البنود عبر السنوات الخمسة الأخيرة نكتشف نمطا تكراريًا 
لهذا التوزيع يشى بدرجة من عدم الحصافة فى إدارة الموارد المالية المتاحة فى الموازنة العامة» خاصة 
إذا قارناها بالزيادة غير المبررة فى بند استخدام ما يسمى الخبراء الوطنيين والخبراء الأجانب. 


ب تكاليف يند الوظائف المؤقتتّ 


زادت تكاليف هذا البند فى العام المالى 5١١١/7٠٠١‏ إلى ١514٠‏ مليون جنيه. 


ه١‎ 


جدول رقم )75١1(‏ 
بند الوظائف المؤقتة على مستوى الموازنة العامة للدولة 
اكت (بالليون جنيه؟ 


الإدارة الخال 
0 المحلية - 3 موازنة» | 


ل ل 
.- | الكافآت الشمة ضيه اجنب) | 0١ | "0١‏ |55 | 5000 | 
1ك لخن الك كنا الاك 


38 مكافآت الأساتذة التفرغين ا 
-١‏ كنك لامتشغاضنت | 0.5 | ٠‏ | اه | ناكا 


المصدر: وزارة المالية» البيان التحليل عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 6١١١ 7٠ ٠٠١‏ القاهرة. أبريل 
٠‏ ءصة١٠.‏ 


فبندا المكافآت الشاملة (خبراء وطنيون وأجانب) زادت مخصصاته| من ٠‏ ,09 مليون عام 
6ه إ أكثر من 7١/8‏ مليون جنيه عام »35١1١١ /7١٠١‏ وعادة ما يستخدم هذان 
البندان فى تمويل مكافآت أشخاص جرى تعيينهم تحت مسمى الخبرات النادرة» والذين ثبت فى 
معظم حالتهم أنهم مجرد أصحاب حظوة ووساطة ومحسوبية بأكثر من كونهم خبراء متتخصصين 

وإذا قارناها بالمخصصات التى اعتمدت لمكافآت أطباء الامتياز أو الأساتذة المتفرغين أو 
غيرهم نكتشف مقدار الخلل فى إدارة الموارد المالية خلال السنوات الماضية. 
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ا ظ 
11501 «بالمليون جنيه» 


المكافات الشاملة 
عد له ال-0 
00 1“ 
مكافآت الأساتذة 
المتفرغين 
م 
ا اك 
المصدر: وزارة المالية» البيان الإحصائى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 7٠٠١5 /٠٠٠‏ وردت الوظائف 
إحمالية دون تفصيل لكل منههما ص »6٠‏ والبيان الإحصائى عن مشروع الموازنة العامة للدولة 5 ١ ٠‏ ا 5» 
وردت الوظائف المؤقتة بصورة إحمالية دون تفاصيل حول بنودها أو أنواعها ص ”2 والبيان الإحصائى عن 
حول بنودها وأنواعها ص ١‏ 6. والبيان التحليل عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 9 "٠٠١ /٠٠‏ 
(المتضمن المتوقع لعام )7٠٠١4 /7٠١8‏ ص8١٠ء‏ والبيان التحليل عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 
وكما هو واضح. فإن الأجور الموسمية تستحوذ على الجزء الأكبر من هذا المخصص الالى» وهو 
الذى جرى بمقتضاه تعيين عشرات الآلاف من الشباب بعقود بأجور متدنية (تبدأ من 44 جنيهًا) 


1 ]د | نت 
0070| أجانب) 
8,١‏ 
لتفرغين 
المؤقتة متضمنة المكافآت الشاملة (خيراء وطنيين وأجانب)» ومكافآت الأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين بصورة 
مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 7٠١8/٠٠٠1‏ وردت الوظائف المؤقتة بصورة إجمالية دون تفاصيل 
0١ /5 ١٠‏ صس؛١٠‏ ومجلد الحساب الختامى لعام 48١٠١؟'/‏ 6 ص؟1١.‏ 
وهى السياسة التى ارتبطت بمتطلبات الحزب الوطنى الحاكم (وقتئذ) وفى محاولة لاستقطاب 


م4 


أعداد كبيرة من الشباب وأسرهم للتصويت هذا الحزب» كما نكتشف أن المبالغ المخصصة للمكافآت 
الشاملة لمأ يسمى «الخبراء الوطنيون» و«الخيراء الأجانب» قد تزايدت بدورها بأكثر من /5٠‏ تقريبًا 
(من 694,9 مليون عام ١١5 /7١١6‏ إلى /١,48‏ مليون جنيه عام .)5١١١ /5١٠١‏ 


ج ‏ تكلفي يند المكافآت 
بلغت تكلفة هذا البند عام ٠١١١/70٠١‏ حوالى /, "7 مليار جنيه بم| يكاد يمثل 5 7/ 
من إجمالى اعتمادات الباب الأول فى ذلك العام والمدقق فى هذا البند يكتشف مقدار الخلل وعدم 


العدالة فى توزيعه؛ حيث استتحوذ العاملون بالوزارات والأجهزة بالعاصمة (الجهاز الإدارى) على 
أكثر من /, 57/ كما يظهرها الحدول التالى: 


جدول رقم (14؟7) 
بئد المكافآت على مستوى الموازنة العامة للدولة 
للعام المالى 5١1١١ /7٠٠١‏ 


الجهاز الإدار 0 
0 ى المحلية 


| إجمالى بندالمكافآت (١02022‏ 1 11500 ل 211 ا 18+ للع 


[عدسيية 00 1 
8 1ه انك اتات الكل لانم 
- ]حرف يي يعمسم |0 | اا | 6ع | الاير 
حواف اللي باكاداتاخصة ‏ | ايك | ١‏ [| ل | اا 
- ]بصق ا | عند | [ كن | كديا 
كك 7 لكك سك الاك التكة 39 كا لك كل 
- عض عسي ا ]ست لدان | ام | عم | 
5 مه 12 112110 ا 195 0 بل 
-إجظد سين 51 | | ا | عا 

ا 101 ال الإ 
- ]كنك سفدةلاضية ‏ | ديه | د |0 | اف 
.- | سكافة لشاف عل رسا ةا | اي | ا | الل |0 
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تابع جدول رقم (74) 
بند المكافآت على مستوى الموازنة العامة للدولة 
للعام المالى 7١1١/501١‏ 


الأمارى المحلية 


77 م ا ل 2 20 
1 كعمد 2ه وه مجع 09 
- |كان سم جدتريد |50 | 0 | اد | ا | 
هه 3515 90 36 لك كل كا كنا 
- | مكافآت ساعات البحث الزائد عن التصاب | 1025 | 2 ا |1428 425 أ 
- إعششاضى ]00 | اسه اا | لياهةد | 
المصدر: وزارة المالية» البيان التحليل عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 501١١ /50٠١‏ القاهرة. أبريل 
,0٠‏ ص؛١٠.ص١١٠.‏ 


د تكلفي بند البدالات النوعيي 
بلقق كلقة هذا الله عحرال 4375) علو تس موزعة نين : 
العاملين بالجهاز الإدارى بحوالى /, 757 مليون جنيه بنسبة 9 و707/. 
العاملين بالإدارة المحلية بحوالى ؟ , 077٠‏ مليون جنيه بنسبة 09/8 ./. 
العاملين بالحيئات الخدمية بحوالى /ا, 7١9‏ مليون جنيه بنسبة / و 7./. 


وتتوزع هذه المبالغ بين أكثر من 5" بدلاء مثل بدل الاغتراب؛ وبدل اللسكن. ويدل جامعة 
وبدل تمثيل للوظائف العلياء وبدل طبيعة عمل للأطباء... إلخ. 


بيد أن أكثرها أهمية ثلاثة تشكل معًا حوالى 85/ من إجملى البدلات النوعية وهى: يدل معلم 
(تدريس). وبدل اعتاد (معلمين)» وبدل إقامة مة بالحهات النائية. . وهو ما يظهره الحدول التالى: 


/ا4 


جدول رقم (5؟) 
بند البدلات النوعية على مستوى الموازنة العامة للدولة 
للعام المالى 5١1١/75٠١‏ 


البيان 


الإدارى المحلية 
دتدركي 99 لكا افك انتكر 


0 
بدل طبيعة عمل الأطباء نضا 


بدل حرمان للصيادلة والحكييات 
والمولدات والممرضات والزائرات الصحية 


النكنذ لخدن اندها اللقناكا 
دل توغ للمدسين للق لمك نقذ اكاك 
ات الك ان ال 
111 الحا لقنا نكا الك 
«سخاصه ‏ | | | | 
اا الك لكك انككا افك 
دلات سكرة اللتتة انك الاك اللتكك 
سمل ا |2" |70 030 
213-77 ااا الناكة لكلا الذكا لتك 


دل صيافة وتخصيل ويدل عجز للصيارة انق الك انك لكك 


لاا الرإتوة ال 
اند كك انك وساف 


1 


تابع جدول رقم (5؟) 
بند البدلات النوعية على مستوى الموازنة العامة للدولة 
عدا عع لات «بالمليون جنيه» 


الإدارة الميئات 
الإحمالى 
00 المحلية 


7 عست ند سد نمه 


ا 1 
95522 نمدا اكه 1ك لكك 
919999992 لان الكاكة 15101 اكه 
بعلا ختظاضى ‏ 1001| 2 005 
ب 0 00000 200١‏ ص"١٠.‏ 

والحقيقة أنه لولا اعتماد قانون كادر المعلمين عام ٠٠١1‏ (القانون رقم )١155(‏ لسنة )7٠١1/‏ 
لظل المبلغ المخصص للبدلات النوعية للعاملين بالمحليات متدنيًا للغاية؛ فهذا الاعتماد المالى الذى 
رفع مدترى حول ارسق إل دده ليود إلى بقية العاملين بالإدارات المحلية والبالغ عددهم 
حوالى ” ١,‏ مليون موظف ومشتغل آخرين. 


ه ‏ تكلفت المزايا النقديت 


يضم هذا البند الذى تكلف ٠١,7‏ مليار جنيه عام ,70١١‏ ست علاوات ومنحة (هى 
العلاوة الاجتاعية والعلاوة الاجتاعية الإضافية وتكاليف تعويض العامسلات والعلاوات 
الخاصة, والمنحة الشهرية (منحة مايو) ومزايا نقدية أخرى) وتعتبر العلاوة الخاصة هى الأهم؛ 
حيث تشكل وحدها حوالى /4٠‏ من إجمالى هذا البند» ي] هو مبين فى الجدول التالى: 


4 


جدول رقم (7”5) 
بند المزايا النقدية على مستوى الموازنة العامة للدولة للعام المالى ١١3١ ٠‏ «بالمليون جنيه» 


الجهاز 0 


اظل ةشيبيب 0 11110 0 11000 10 ,و/اا١٠ ١|‏ اللا ١‏ 
١‏ إعلاوةاساعية ا إ0ا |5420 | للا | ل ل 


تكاليف تعويض العامللات ب) 
يعادل 3خ من الراتب الشهرى 


1 0 
16771 100 او ال ار 
7سكس ع عن جد كر 5 كر تعر 


المصدر: وزارة المالية ‏ البيان التحليل عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ( ١١/7566 ١‏ )ص .)٠١9(‏ 


و تكلفت المزايا العينيي 
برغم أن هذا البند يكلف الدولة حوالى 7,7 مليار جنيه» ومن تحليل توزيعات هذا البند 
نكتشف أن 5 عادة تذهب سنويًا إلى قطاعات الدفاع والأمن والعدالة دون أن تتحصل 
الوحدات الإداري ية الآخر ى مسو اء بالمحليات أو ال هيئات الخدمية على ما يليق بهم من هذه المزايا 
العينية مثل التغذية او المللايسس اوالانشطة الرياضية والخدمات الاجتاعية. 
جدول رقم (7107) 
بند المزايا العينية على مستوى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 0١ /؟١ ٠١‏ «بالمليون جنيه») 


11 
الإدارى المحلية الخدمية 

5 كلتمن 
7ه ان لكل نانك لق 
ا ا ا الا 
م ل ال 
0 ا 323 ل 5 لز 
000 


المصدر: وزارة المالية ‏ البيان التحليى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ١١١ ٠(‏ ص .)٠١7(‏ 


٠١م‎ 


ز ‏ تكلفت المزايا التأمينيي 
بلغت المزايا التأمينية من مخصصات الأجور والمرتبات عام ١ /٠١٠١‏ حوالى 04,5 
مليار جنيه موزعة بين الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية» وتنتضصمن هله التكلفة 
عناصر أساسية مثل حصة الحكومة فى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة وغيرها من 
العناصرء كما يظهرها الجدول التالى: 
جدول رة )8 
توا فجت كم تين عد يويد يجيت د يش ادح ني 


الجهاز الإدارة َ 


١‏ إجالى المزايا التأمنية 000 ١‏ الم ارخا / حر 4كة ا 


م١ /ارههموه 6 ال ةا‎ ١ 1/5 حصة الحكومة فى صندوق التأمين | ا‎ | ٠ 
لخدا‎ | 


4 00 الم ٠ 7١م8 01١77‏ ةلالا 


خصة ا فى اشتراكات 
م يي المكافات 


شتراكات المدة | اشتراكات المدة السابقة ‏ | 
6 مساهمة قلنا ا 


فى التأمين عل العاملات فى ا 
| إجازة رعاية الأطفال ظ 


1 ]0 هزاياتاميية أخرى -- | “راطم 0 
١‏ |- [الأين هد الرضر 
| - إاتابتضداصلةثسيل | اد | اندهع | يله ]ادم 


المصدر: وزارة المالية ‏ البيان التحليى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى )7١١١ /7٠٠١(‏ ص .1١8‏ 


ح ‏ الأجور الإجماليت والاحتياطيات العام 


يمثل هذا البند إحدى ثغرات إبليس ف النظام الراهن للموازنة العامة المصرية؛ حيث بلغ 
فعام 7٠١١١ /70٠١‏ حولى 4,٠‏ مليارات جنيه؟ يجنب هذا المبلغ الضخم لتمويل عمليات 
توظيف غير قانونية أحيانا (مثل ما سمى بالخيرات والكفاءات النادرة) والتى هى فى جوهرها 
أصحاب الوساطة والمحسوبية. 


جدول رقم (9؟7) 
بند الأجور والاحتياطيات العامة على مستوى الموازنة العامة للدولة 
للعام المالى "١1١١/7٠5١‏ «بالمليون جنيه» 


الجهاز الإدارة الهيئنات 
مة 


01 الأجور وجا 


أجور إجمالية مدرجة 2220 261١‏ 


اعتهادات الأجور للحسابات ا 

والصناديق الخاصة 

22 ا لقا ل 2011 
0 احتياطيات عاة للأجود 31 لاك سكس ال 


ور 
المصدر: وزارة المالية ‏ البيان التتحليل عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى )7١ 1١ /”٠١٠١(‏ ص8 .١٠١‏ 
ر عن مسرو 3 ص 


فهذا البند يحتاج إلى مراجعة دقيقة فى إطار فلسفة جديدة للسياسة المالية المصرية بعد ثورة 70 
يناير المجيدة. 


ثانيا: على مستوى الهيئات الاقتصادية 

فى صورتها الإجمالية (انظر الجداول أرقام٠ ١‏ فكيف تتوزع هذه الأجور بين ال هيئات 

الاتتصادية التى يزيد عددها على 0٠‏ هيئة فى العام 75١١١ /7١٠١١‏ بعد أن جرى تحويل كثير من 

الميئات الاقتصادية إلى شركات. مثلل) حدث فى هيئات ميأه الشرب والصرف الصحى. 
والمدهش أن البيان الإحصائى للهيئات الاقتصادية فى كل السنوات لم يتضمن أية معلومات 

تفصيلية عن حجم الأجور المصروفة فى كل هيئة من ا هينات الاقتصادية» وكأنها من الأسرار 

06١ 


فلاا شك أنالحيئات الاقتصادية ذات الفوائض الالية الكبيرة مشل هيئتى البترول وقناة 
السويس؛ تتعامل فى نظم أجورها ومكافآتها وكأنها دولة داخل الدولة» وهو ما يستدعى إعادة 
نظر حقيقية وشاملة فى القانون رقم )١١(‏ لسنة ,١91/4‏ وإعادة ضم هذه الحيئات إلى الموازنة العامة 
للدولة» وكذلك بقية الهيئات الاقتصادية ى| كان معمولًا به قبل عام 219174 ووضعها جميعًا فى 
موازنة أعمال موحدة لضبط نشاطها المالى وتعظيم الفوائض المتاحة للخزانة العامة. 


شيف 


١٠١17 


| 


الموازنة العامة 
وبناء نظام عادل ومتوازن 
للأحور والرهغسات 


الفصل الرابع 


مناط التلاعب وعدم الافصاح فى الموازنة العامة للدولة 
التأشيرات العامة والتبويب الجديد 


تمثل الموازنة العامة للدولة فى مصر_كما فى غيرها من دول العالم- حجر الزاوية فى معرفة نمط 
أولويات النظام والحكم تجاه كثير من قضايا الخاضر الاقتصادى والسياسى فى آن معًا. 

وقد تعرضت الموازنة العامة للدولة فى مصر إلى تغيرات عديدة وعميقة طوال الخمسين عامًا 
الماضية؛ سواء من حيث الهيكل المحاسبى أو من زاوية درجة الإفصاح والشفافية» فعلى سبيل المثال . 
كانت الموازنة العامة للدولة قبل عام ١1657‏ تتضمن كافة جوانب الإنفاق الحكومى ومصادر 
الإيرادات كافة» كى| كانت تتضمن بيانًا تفصيليًا عن عدد قيادات الجيش والبوليس ودرجاتهم 
الوظيفية وغيرها. وهو الأمر الذى تغير تمَامًا بعد عام 4017١؛‏ واستمر حتى يومنا. 

وقد شهدت الموازنة العامة كذلك تغيرات جوهرية من حيث البنية الميكلية لماء ففى عام 
5 جرى تقسيمها إلى موازنتين: إحداهما للخدمات,. والثانية لقطاع الأعمال؛ ومرة 
أخرى يجرى تقسيمها إلى مس موازنات (ى| حدث بعد يونيوعام 19717)» ومرة ثالثة يجحرى 
دمجهافى موازنة واحدة (كه فى قانون 07 لسنة 91/7١)؛‏ ثم فى عام ١91/4‏ جرى فصل موازنات 
اعيلات الاقتصاد وتركات الفطاع العام عن بهي الموارية العامة (القانوت رفي 10 لح 031/1 
بحجة إتاحة الفرصة لهذه الحيئات الاقتصادية والشركات الحكومية للعمل بحرية وفقًا لآليات 
البتركاري ا دا الوكصاقى الل يزعن رارع والتيرة لكوم ارو وا لكان الى 
فى الحقيقة غرضًا آخر تبين فيهما بعد فى مطلع ال: حعناك ا سني رباك احصحصة ا ويم عله 
الشركات العامة إلى القطاع الخاص المصرى والعربى والأجنبى. 


٠١١. 


ثم جاء القانون الجديد للموازنة رقم 41 لسنة 7٠١١©‏ بإعادة تبويب وتصنيف الموازنة العامة 
للدولة تحت زعم (أن التقسيم النمطى للموازنة العامة كان يشوبه العديد من المأخذ أهمها عدم 
القدرة على التفرقة بين الموارد والمصروفات (كذا..!!) من ناحية» والمعاملات التمويلية من ناحية 
أخرى وفيا بين التحويلات ومعاملات المبادلاات وكذا عدم التفرقة بين التبويب الاقتصادى 
والإدارى وعدم التبويب السليم لبعض البنود). 

والحقيقة أن هذه المررات المزعومة لأحداث هذا الانقلاب الميكلى فى الموازنة العامة ليست 
صحيحة على الإطلاق» ىا سوف نرى ونشاهد بعد قليل. 

وجوهر الأمر أنه فى إطار الإدماج القسرى للاقتصاد المصرى والمالية العامة فى اليكل 
الاقتصادى العالمى الذى ترعاه مؤسسة صندوق النقد الدولى» التزمت الحكومة المصرية ووزير 
ماليتهاالموظف السابق فى صندوق النقد الدولى الدكتور يوسف بطرس غللى أمام بعثات 
إدارتى الإحصاء والشئون المالية بالصندوق باتباع النظام المعمول به إحصائيًا لدى الصندوق فى 
تصنيف وتبويب البيانات المالية» وذلك وفقالما يسمى «موجز إحصاءات المالية الحكومية» الصادر 
عام ٠٠١١‏ من جانب هذه المؤسسة الدولية. 

مع هذا الانقلاب ف اليكل المالى للموازنة سوف نرى مقدار التضارب وعدم الوضوح 
وغياب الشفافية وعدم الكفاءة المصاحب له فى التعامل مع بيانات الموازنة العامة للدولة منذ عام 
٠٠5 065‏ بعد قليل. 

وسوف نعالج هنا مجالات التلاعب فى المخصصات المالية المعتمدة بالموازنة من جانب وزير 
المالية ورئيس مجلس الوزراء با يخالف تصديق المجلس التشريعى عليهاء نظرًا لما لاحظته من 
أخطاء بعض الباحثين الذين تناولوا بالبحث والنقد بعض قضايا الموازنة العامة فوقعوا بحسن نية 
فى أخطاء بسبب غموض بعض المفاهيم والمصطلحات. 


أولا: التاشيرات العامة والتلاعب فى ال موازنة العامة للدولة 

منذ أن عرفت الشعوب والمجتمعات الحديثة فكرة «البرلمان» أو المجلس المنتخب من 
جانب الشعب ليمثله أمام السلطة التنفيذية أو الحكومية؛ وهناك قاعدة مستقرة فى العمل 
الدستورى- المكتوب أو غير المكتوب _- تقضى بأنه لا ضريبة دون موافقة البرمان» ولا عمل 
بميزانية للحكومة والدولة دون مناقشتها والموافقة عليها من جانب هذا البرلمان. 


٠١م‎ 


وقد نصت المادة )١١0(‏ من الدستور المعمول به فى مصر منذ عام ١91/١‏ على ضرورة 
«عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة 
المالية» ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها»؛ بل وزاد التعديل الدستورى الأخير (عام )7٠١1‏ 
على ذلك بالنص على إمكانية تعديل بعض أبواب الموازنة من جانب مجلس الشعب. فها هو مناط 
التلاعب إذن ؟ 

يبدأ التلاعب منذ السطر الأول فى إصدار قانون الموازنة العامة؛ حيث يتضمن القانون 
الصادر عن مجلس الشعب ما يسمى «مواد الإصدار المعروضة باسم التأشيرات العامة للموازنة» 
الى شيب خلس الشحى فعا أرةاسلظة مسقة أن لاتحقة عل الموائنة: العانة التر سيق ونافكنها 
أعضاء المجلس واعتمدها المجلس ذاته. 

خذ مثا التأشيرات العامة المصاحبة لقانون إصدار موازنة عام 40٠١ /7٠١9‏ والتى 
تتضمن 55 مادة نجد منها ١١‏ مادة تسلب مجلس الشعب سلطته السابقة على الموازنة وهى المواد 
ا ل ا ل 4 

فالمادة )7١8(‏ مشلا تنص على حظر صرف الأجور الإجمالية المدرجة بالباب الأول بمختلف 
الموازنات إلا بعد توزيعها على مختلف المجموعات والبنود والأنواع وبموافقة وزير الماليةأو من 
يفوضه ‏ بعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. 

ولماكانت هذه المجموعة يتراوح حجمها بين 4 , © مليار جنيه فى موازنة 7٠٠١5 /7٠60‏ وحوالى 
9 مليارات جنيه عام »3١١١ /70٠١‏ فإن الواقع الفعلى يعنى أنه لايجرى صرف هذه الأموال بم 
يجعلها رقا حادعًا وغير حقيقى فى باب الأجور والمرتبات الذى اعتمده مجلس الشعب سابقاء أو أنه 
سوف يجرى تحويلها إلى جهات معينة (قطاع الأمن والدفاع) من وراء ظهر المجلس وموافقته. 

وفى المادة (1) من التأشيرات تتيح لوزير المالية أو من يفوضه- نقل الاعتمادات المالية من 
باب إلى باب با لا يتجاوز نسبته /٠١‏ من الاعتمادات الأصلية لكل باب. 

وكذلك تتيح هذه المادة لوزير المالية_أو من يفوضه التصريح باستخدام وفورات فى 
اعتمادات بنود وأنواع أحد الأبواب غير المحظور استخدام وفورها. 

وكذلك تتيح له هذه المادة استحداث بنود وأنواع فى نطاق التقسيم الاقتصادى للموازنة العامة. 

والمادة (79) تتيح لوزير المالية_أو من يفوضه_تجاوز اعتمادات المكافآت التشسجيعية أو 
حوافز العاملين... إلخ. 
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والمادة(1١5)‏ تتيح لوزير الدولة للتنمية الاقتصادية وبموافقة مجلس الوزراء نقل الاعتمادات 
الاستثارية من جهة إلى أخرى دون حاجة إلى الرجوع إلى مجلس الشعب وإصدار قانون جديد. 

والمادة (/79) تتيح للوزير المختص استبدال أحد المشروعات الواردة بالخطة بمشروع آخر. 
وهكذا يبدو واضحًا أن مواد التأشيرات العامة تمنح تفويضًا مفتوحًا لوزير المالية ‏ أو من يفوضه 
من قيادات وزارة المالية و إلى وزير التنمية الاقتصادية وإلى الحكومة إجمالا إجراء تغييرات جوهرية 
على الموازنة العامة للدولة التى سبق ووافق عليها مجلس الشعب؛ ما هدم بالأساس جوهر مفهوم 
«المشروعية المالية»» حيث لا مصروف ولا ضريبة دون موافقة المجلس الرقابى والتشريعى الأول 
الممثل للأمة» أو هكذا يجب أن يكون. 


ثانيا: التصنيف والتبويب الجديد ودوره فى الالتباس 
تعرضنا ف المقطع السابق إلى أثر «التأشيرات العامة» المصاحبة لقانون الموازنة العامة على 
تغيير ملامح وشكل الموازنة با يخل بمبداً المشروعية المالية» والآن نتعرض إلى نماذج أخرى 
لحالة عدم الشفافية والإفصاح فى ظل التصنيف والترتيب الجديد للموازنة العامة الذى بدأ عام 
م/م 7 , وإخضاع شكل موازناتنا العامة إلى مقتضيات صندوق النقد الدولى وإدارة 
الإحصاء فيه. والسؤال هو: هل التصنيف الجديد يؤدى إلى الشفافية والإفصاح؟ 
استقر تصنيف وترتيب «موازنة البنود») منذ عقود طويلة على بنية حددة قائمة على رباعية 
الأبواب» بمعنى أن المصروفات (أو الاستخدامات) توزع على أربعة أبواب هى : 
الباب الأول: الأجور والمرتبات. 
الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية. 
الباب الثالث: الاستتخدامات الاستثارية. 
الباب الرابع: التحويلات الرأسمالية. 
وداخل هذه الأبواب هناك عدد من المجموعات والبنود والأنواع والأفرع با يرسم خريطة 
تفصيلية متكاملة لاتجاهات الإنفاق الحكومى وأنواعه. وبا ينفى عنه الادعاء الكاذب الذى قدمته 
وزارة المالية فى عهدها الجديد بأنه لم يكن يتيح التفرقة بين الموارد والمصروفات... إلخ. 
وبالنسبة للإيرادات كانت مقسمة أيضًا إلى أربعة أبواب واضحة هى: 
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الباب الأول: الإيرادات السيادية (الضرائب ‏ الجمارك... إلخ). 

الباب الثانى: الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية. 

الباب الثالث: إيرادات رأسيالة متنوعة. 

الباب الرابع: قروض وتسهيلات اثتانية. 

وداخل هذه الأبواب الأربعة عدد كبير من المجموعات الموزعة بدورها بين عدة بنود وأنواع 
وفروع بها يمكن من عرض تفصيل لجوانب الإيرادات العامة. 

وبين هذه الأبواب للاستخدامات (المصروفات) و(الإيرادات) تنوزع على تقسيمات الموازنة 
العامة للدولة وفقًا لثلاثة أنواع من التقسيمات: 
الأول: التقسيم الإدارى (جهاز إدارى ‏ إدارة محلية ‏ هيئات خدمية). 
الثانى: التقسيم الاقتصادى (زراعة_صناعة_ثقافة وإعلام-تعليم شئون صحية ‏ شئون اجتاعية 

_ خدمات رئاسية ‏ دفاع وأمن وعدالة... إلخ). 
الثالث: التقسيم التفصيلى لكل قطاع إدارى أو اقتصادى من هذه القطاعات؛ لكى يتحدد نصيب 
كل وحدة أو جهة أو منظمة إدارية تابعة لهذا القطاع أو ذاك. 

إذن مقولة وزير المالية الأسبق (يوسف بطرس غالى) والطاقم المعاون له والمتضمن فيها سمى 
«الدليل المبسط لتصنيف الموازنة العامة للدولة وفقًا لموجز إحصاءات مالية الحكومة لعام 27٠١١‏ 
هى مقولة خادعة وغير صحيحة. 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن العمل بالتقسيم الجديد المتفق مع أدبيات صندوق النقد 
الدولى رب الأرباب لدى العقول التى تربت فى المؤسسات المالية الدولية والأمريكية ‏ قد جاء 
إزياكا و التخليل لدى الكتيري: 
١‏ -إن التقسيم الجديد للأبواب جاء غريبًا وغير دقيق؛ فالاستخدامات على سبيل المثال وزعت 

بين ثانية أبوابء بينا الإيرادات وزعت بين ثلاثة فقط..!! 


فأبواب الاستخدامات جاءت "التالى: 


الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين. 
الباب الثالث: الفوائد (كانت سابقًا تتضمن داخل الباب الثانى المسمى النفقات الجارية 


الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية (كانت تتضمن أيضًا داخل الباب الثانى 
والرابع). 


الباب الخامس: مصروفات أخرى (يها الكثير من الغموض والارتباك) 

الباب السادس: ما سمى «شراء الأصول غير المالية» أى الاستثارات التى كانت تدرج عادة 
فى الباب الثالث سابقا. 

الباب السايع: الحيازة من الأصول المالية المحلية والأجنبية» وكانت عادة تدرج فى الباب 
الرابع المسمى «التحويلات الرأسالية». ظ 

الباب الثامن: ما سمى «سداد القروض» وكان عادة تدرج فى الباب الرابع «التحويلات 
الرأسالية». 

وداخل هذه الأبواب الكثير من المجموعات والبنود والأنواع والفروع كذلك. 

أما تقسيم الإيرادات الجديدة فتوزعت بين ثلاثة أبواب فقط هى: 

الباب الأول: الضرائب. 


الباب الثانى: المنح. 
الباب الثالث: إيرادات أخرى. 


وتحليل الإيرادات الأخرى سوف يكشف أنبا أيضًا تتضمن أشكالا ضريبية ووسومًا وإتاواك 
وعوائد الملكية وعوائد بيع الشركات العامة (اخصخصة). 


؟-_أما عن التقسيم الجديد لقطاعات الموازنة والذى سمى «بالتقسيم الوظيفى» و«التقسيم 
الاقتصادى» فقد زاد الأمر سوءًا وإرباكًا ذلك أن قطاعات الموازنة قبل عام ٠٠١5/75٠٠‏ 
كانت توزع على ١7‏ قطاعاء وكان يعيب هذا التقسيم إدماجه لبعض الأنشطة داخل أنشطة 
أخرى ما يصعب تحليل المخصصات المالية ونمط الأولوية والاهتام الذى تحظى به أنشطة 
مثل البحث العلمى أو الشباب... إلخ؛ حيث كان يقسم القطاعات كالتالى: 


١‏ قطاع الزراعة والرعى 0 قطاع التعليم والبحوث والشباب 
5 قطاع الصناعة والبترول أو الصناعة 


والتعدين الك قطاع الثقافة والإعلام 
“٠‏ قطاع الكهرباء والطاقة ١‏ قطاع السياحة والطيران 
4- قطاع النقل والمواصللات قطاع الدفاع والأمن والعدالة 
6 قطاع التجارة والتموين 2-٠‏ قطاع الخدمات الرئاسية 
7 قطاعالمال والاقتصاد 64 قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية 
2 قطاع الإسكان والتشييد والمجتمعات 5 
1 6 الاقسام العامة 
الحديدة 
4 قطاع الخدمات الصحية والشئون الدينية | 
والقرى الجاملة 515 شئون المديريات والدواوين العامة 


فإذا به فى النظام الجديد للسيد يوسف بطرس غالى يزيد الأمر سوءًا؛ حيث جرى دمج 
القطاعات إلى ٠١‏ قطاعات فقط. فتاهمت معالم الوضوح | المالى. فمثلا استحدث ما سمى «قطاع 
الخدمات العمومية العامة» الذى يشمل عددًا كبيرًا جدًا من الأنضطة مثل الأجهزة التشريعية 
والتنفيذية والمالية والشسئون الخارجية والبحوث الأساسية» ولانعرف بالضبط ماهو الرابط 
الإدارى أو الاقتصادى لمشل هذه الأنشطة والقطاعات إلاإذا كان المقتصود إضافة المزيد من 
الغموض والالتباس على المخصصات الالية وإنفاق بعض هذه الجهات. 

ونفس الأمر ينطبق على ما اسماه «الشباب والثقافة الروك الدينية»» وما أطلق عليه «النظام 
العام وشئون الأمن العام». أو «الشئون الاققتصادية». 


هذا التقسيم الغبى وغير الشفاف لم يقدم إضافة حقيقية للشئون المالية والتحليل المالى بقدر مأ 

أضاف غموضًا وتَويبًا على حقائق الأولويات المالية للحكومة والنظام. 

٠‏ مسميات البئود والغموض غير البناء : يلجأ خيراء الموازنة العامة منذ سنوات بعيدة إلى بعض 
الألاعيب المحاسبية والإحصائية الى تؤدى إلى وضع صعوبات أمام الباحثين والدارسين 
المستقلين لأنماط الإنفاق وأوجه الإيرادات للحكومة المصرية؛ وقد زاد هذا الأثر السلبى 
بعد عام ٠٠١7/7004‏ ونشير هنا إلى مجموعة من هذه الألاعيب المحاسبية والإحصائية 
المقصودة: 
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١-يقدم‏ القائمون على إعداد الموازنة العامة للدولة منذ عام 5١١٠5 ٠ ٠6‏ بيانات تفصيلية 
عن بنود معيئة فى بعض السنواتء ثم يعرضونها مدمجة فى سنوات أخرى؛ ما يصعب مهمة 
الباحث فى بناء سلسلة زمنية متكاملة تجاه بعض البنود والأنواع. 

١‏ - تغيير مسمى نفس البند من سنة إلى أخرى (مثل فوائد قروض تمويل الاستثارات فيطلق عليه 
سنواتت أخرى مسمى «فوائد لبنك الاستثار القومى)). 

؟٠-فى‏ الباب الرابع فى بعض السنوات يقسم الدعم إلى مؤسسات عامة ومؤسسات خاصة وى 
سنوات أخرى (موازنة 4 )73١١١ /7١٠‏ لايذكر فيها المؤسسات الخاصة وكأنها غير موجودة 
بينها هى مدرجة داخل بنود أخرى. 

؛ - ادعم فائدة القروض الميسرة» أحيانًا يجرى فصلها بين دعم إسكان محدودى الدخل ودعم 
فائدة القروض الميسرة وأحيانًا أخرى لا يتم فصلهاء بل يديجما معًا مما يصعب مهمة الباحث 
وكذلك أعقاء :قلسن الشعب: 


-فى موازنة 7٠١٠١ /7١١4‏ مثلا جاء بند الضرائب على دخول الأفراد موزع على بعض الفروع 
والأنواع وغير موزع فى بقية السنوات؛ ما يصعب إجراء مقارنة زمنية بين تلك المخصصات 
أو الإيرادات. 

5 نفس الأمر تقريبًا بالنسبة لبنود الضرائب على المرتبات المحلية والضرائب على المرتبات ورسم 
تنمية على المرتبات والضرائب على رسم التنمية على صافى أرباح النشاط التجارى والصناعى 
والضرائب على الفوائد. 

- أيضًا الضريبة على الأراضى فى عام ٠٠١7/٠١١5‏ وضرببة المبانى منذ ذلك العام. 
السيارات الحديدة المنتجة محليًا. 
كل هذه التلاعبات المحاسبية والإحصائية تؤدى إلى إرباك مقصود للباحثين من أجل معرفة 

جوهر الأداء المالى الحكومىء ويمثل تلاعبًا بالمجلس التشريعى ذاته. 


عاد مان ماد 
نان 
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المصل الخامس 


كيف نبنى نظامًا عادلا ومتوازنا للأجور والمرتبات 
بالقطاع الحكومى فى مصر؟ 


شهدت السنوات الخمس الأخيرة )١5١١1١-7000(‏ ظاهرة جديدة على الحياة السياسية 
والاجتاعية المصرية. تمثلت فى اتساع حركة الاعتصامات والتظاهرات والاحتجاجات 
والإضرابات ذات الطبيعة الاجتاعية والاقتصادية المطلبية» وقد رصدت إحدى المنظمات الحقوقية 
المصرية عدد هذه التحركات الجماهيرية فى عام واحد (عام )7١ ٠17‏ فبلغ عددها حوالى 777 عملا 
احتجاجيًا متنوع المظاهرء أبرزها الاعتصامات (174 حالة)» يليها الإضراب عن العمل (5/ 
حالة) فالتظاهر (59 حالة) ثم التجمهر والوقفات الاحتجاجية 7١(‏ حالة) (©. 

وإذا أضفنا إلى ذلك الحالات الماثلة فى عامى 7٠٠١‏ و5١٠٠‏ فإن الرقم يتجاوز 5764 حالة 
اعتصام وتظاهر واحتجاج. وكلها عكست درجة متزايدة من الاحتقان الاجتّاعى والاقتصادى 
والسياسى فى البلاد. وبالإحمال فقد بلغت حالات الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية منذ 
مطلع عام ٠٠١5‏ وحتى اندلاع ثورة 7 يناير المجيدة عام ٠١١١‏ حوالى ثلاثة آلاف حادث. 

ويلحظ المحلل المدقق ليس تزايد أعداد المظاهر الاحتجاجية وتزايد أعداد المشاركين فيها 
فحسب. وإن| اتساع نطاق المجموعات المهنية والاجتماعية والطبقية المشاركة فيهاء بحيث أصبحت 
تضم فئات لم تكن تندرج أبدًا فى مثل هذه الأعمال» بدءًا من موظفى الضرائب العقارية» مرورًا 
بأساتذة الجامعات والأطباء» ومدرسى التربية والتعليم» ويسبقهم دائا العمالء انتهاءً بطلاب 
المدارس الابتدائية والإعدادية» الذين لم يجدوا بدورهم آذانًا صاغية لمطالبهم» فانخرطوا بدورهم 
فى مثل تلك المظاهر الاحتجاجية فى أكثر من مكان ("). 


وقد تضمنت هذه المطالب لدى الفئات المهنية والعالية مطلب زيادة الأجور والمرتبات» 
وضبط حالة الانفلات الحادث فى أسعار السلع والخدمات. وزاد عليها البعض المطالبة بكادر 
خاص لفئات مثل المدرسين والأطباء وعمال الغزل والنسيج وغيرهم..!! 

وقد ذهبت بعض اللجان المتخصصة التى عقدتها بعض الأحزاب السياسية المعارضة إلى حد 
صياغة مشاريع من أجل إعادة هيكلة نظام الأجور ووضع حد أدنى للأجور والمرتبات» وصلت 
إلى اقتراحات محددة بشأن هذا الحد الأدنى مثلم| فعلت أمانتا المهنيين والعمال بحزب التجمع” ". 

والحقيقة أن بعض تلك الأفكار المطروحة تتميز بالجرأة والموضوعية» بقدر ما تتميز بالوضوح 
والبساطة. لكنها من جانب آخر تتغاضى عن الكفة الثانية للنظام العادل. التى لا يستقيم بدونها 
الحديث حول نظام «عادل ومتوازن للأجور والمرتبات»؛ ونقصد به تحديدًا عنصر ضبط هيكل 
الأسعار ودرجة تأثير القوى الرأسمالية الاحتكارية فى السوق والاقتصاد المصرى ب| يؤثر سلبًا على 
تشوه آليات العرض والطلب بال معنى الوارد فى الكتب المدرسية حول كفاءة آليات السوق وميزان 
العرض والطلي اف سين الرازه وتديل مكل الأسعازالهائدةق أسؤاق المالم وتقمات: 

إذن.. كيف نصوغ نظامًا كفنا وعادلا ومتوازنًا للأجور والمرتبات» يسمح بتوفير «الحد الأدنى 
الإنسانى للأجور والمرتبات» من ناحية» ويقوم بضبط هيكل وتوازنات الأسعار حتى لا تنفلت 
الأمور» فيدخل الاقتصاد المصرى كله إلى فوضى جامحة كتلك التى شهدتها الأرجنتين فى عام ٠٠١ ١‏ 
وبعض دول أمريكا اللاتينية فى أواخر عقد السبعينيات ومنتصف الثانينيات من القرن الماضى ؟ 


المبحث الأول 
مشكلات بناء نظام عادل ومتوازن للأجور 

لعل أولى الملشكلات التى يواجهها بناء نظام شامل وعادل ومتوازن للأجور والمرتبات فى 
مصر-ك! فى غيرها من دول العالم النامى هو تعدد أسواق العملء با يخلقه ذلك عادة من تعدد 
لنظام الأجور والمرتبات والحوافز والاستحقاقات العينية والتأمينية وغيرها. 

وفى مصر تتعايش ثانى أسواق للعمل تقريبًا لكل منها أوضاعها الأجرية والتأمينية والصحية 
والمهارية. فعلى سبيل المثال يختلف سوق العمل الحكومى عن ذلك الموجود فى القطاع الخاص 
المنظم ةده أو غير المنظم [22وكماء ويختلف هذا وذاك عن سوق العمل فى المشروعات 
الأجنية 1161511114 وسوق العمل ف المشروعات المشتركة 7/6280165 0184[ وكل 
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والباحث والمحلل للتطور القانونى والإدارى لنظام الأجور والمرتبات بالقطاع الحكومى؛ 
منذ بداية تنظيم الوظيفة العامة فى مصر فى منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين» وحتى صدور 
القانون رقم (55) لسنة .١555‏ ثم القانون رقم (58) لسنة ١1917١‏ وانتهى أخيرًا بالقانونين 
رقمى (51) لسنة ١9178‏ للعاملين المدنيين بالدولة» ورقم (/5) لسنة ١917‏ للعاملين بشركات 
القطاع العام» يكتشف أن السعى نحو العدالة والمساواة كان يصطدم دائًا ببيئة اجتماعية وثقافية 
ووظيفية إما أما مشمولة ومسكونة بالمحسوبية والوساطة؛ ومن ثم إهدار مفهوم «الجدارة 
أعم) والكفاءة لإعمء1ء1اء والإبداع, أو على العكس تناصر وتتحيز لمفاهيم وسلوكيات 
«البلادة» والخنوع وتواضع الأداء والكفاءة. 

وبين معاول هذه البيئة غير الإيجابية ضاعت الكفاءات وأهدرت قيمة الإجادة والثواب 
والعقابء فقبل عام ١175‏ اعتمدت النظم الوظيفية المصرية على أساليب التقييم الشخصى 
للوظائف 6125515086108 [61502126م مستوحية فى ذلك النمو ذج المريطانى قف تقييم الوظائف. 
سواء من حيث مستوى الإجادة والخبرات ومن ثم تحديد نطاق الأجر والمرتب. 

بيد أن تطبيق هذا النظام وسسط بيئة وظيفية حيزت لمارسات الوساطة والمحسوبية» أدى إلى 
ميل المشرع الإدارى فى مرحلة لاحقة ‏ بعد عام ١907‏ إلى الأخذ بنظام مختلف فى تقييم وشغل 
الات يوخي عل نووم ارجات راتر ارات الاي كل وال الاي | لد عل انلام 
الملوضوعى ف تقي تقييم الو ظائف 1255116261008ء علاناءه[00 وجرى التو سع فيه مدفو عا شيع :إل 
المساواة. ومن هنا جرى تنميط الوظائف ف مجموعات نوعية منذعام 1474؛ ما أدى ف الحصلة 
النهائية إلى ما بات يعرف ب اتسعير الشهادات»(؛ '. وقد ترتب على ذلك أن تحول مفهوم الأجر 
6ف الواقع إلى مفهوم آخر تمامًا هو مفهوم المرتب 581353 المحدد وفقا لنظام تسعير الشهادات 
العلمية» وليس كما كان ينطلق النظام الموضوعى فى الأصلء بواجبات ومسئوليات الوظيفة ودرجة 
المهارة المطلوبة لشغلها 

ومن هنالم يعد الأجر عنصرًا من العناصر التعاقدية فى القطاع الحكومى غالبا بل مجحرد أحد 
عناصر المركز القانونى العام الوارد فى قوانين العاملين المدنيين والجداول المرفقة الخاصة ببدايات 
المربوط المالى للدرجات المالية وخباياتها. 


ولم تفلح محاولات الحكومات المصرية المختلفة خاصة بعد عام ١441‏ عبر الزيادة السنوية 
المستمرة فى بنود الأجور المتغيرة من ربط هذا المتغير الجديد بمفهوم الإجادة أو ما يسمى فى الأدبيات 
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الإدارية بمبدأ «الثواب والعقاب»» وإنما تحول فى الواقع إلى مجرد محاولة عشوائية لتدعيم القيمة 
الذين عانوا من الحرمان والفقر. وتركوا إلى مصيرهم المجهول؛ حيث حول الكثيرون منهم إلى 
مارسة أساليب الرشوة والابتزاز وغيرهاء حتى وقف أحد رجالات النظام السابق (د. زكريا 
عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية وعضو مجلس الشعب) فى جلسة علنية فى يجلس الشعب ىق 
عام 5 ٠٠١‏ ليقول بسفور: (إن الفساد قد وصل إلى الركب ف المحليات»» ولم يكن الرجل ونظامه 
يدركون, أن الفساد قد وصل فعلًا إلى الأعناق فى المحليات..!! 

ورويدًا رويدًا وعامًا بعد عام؛ أضاف عنصر «الأجور المتغيرة» وعدم العدالة فى توزيعه 
بين الوزارات والمصالح والحيئات» أبعادًا جديدة فى حالة الفوضى الإدارية والأجرية بالقطاع 
القوى الجديدة المصحوبة برؤية أمريكية تجاه مسألة الأجور والمرتبات وشغل الوظائف الحكومية 
عمومًا (عاطف عبيدء أحمد نظيف, أحمد درويش. محمود محيى الدين وغيرهم. وبقية الأطقم 
الحكومية والوزارية منذ مطلع التسعينيات) قد دفعت الأمور إلى نقطة رجعية شديدة الخطر» حين| 
اعتمدت مفهوم التعاقد خارج نطاق القوانين المعتمدة فى شغل الوظائف. وذلك بتعيين العشرات 
من الشباب من أصحاب الوساطة والمحسوبية وخريجى الجامعة الأمريكية والجامعات الخاصة 
تحت مسمى «الخبرات النادرة»» مقابل أجور ومرتبات هائلة قشل عشرة أضعاف ما يحصل عليه 
زملاؤهم المصبريين» دون أن يكون هناك دواعى أو مبرر من خبرة مختلفة نوعيًا عن بقية العاملين!*) 
سوى شىء من الرطانة باللغة الإنجليزية..!! 

وبصرف النظر عن مدى صدق مزاعم فارق الخبرة والمهارة» فإن العودة بال لبعض من المسئولين 
إلى نظام الترتيب الشخصى فى شغل الوظائف قد أدى لحالة من الفساد والاحتقان الوظيفى عبر عن 
نفسه فى اتساع نطاق الاحتتجاجات والتظاهرات طوال الأعوام الخمسة الأخير ة؛ ثما دفع الكثيرين 
إلى المطالبة بكادر خاص لكل مجموعة وظيفية (مدرسين -عمال غزل ونسيج أطباء. 8 
يعنى فى الحقيقة تق: تقنين أوضاع الفوضى فى النظام الإدارى المصرىء وهى كلها لا تستقيم مع 


(*) فعلى سبيل المثال أصدر السيد أحمد نظيف رئيس الوزراء فور توليه المسئولية الوزارية عام ؛ ٠‏ 0 
(0) لسنة © ٠ ٠‏ بشأن نظام للأجور والحوافز والمكافآت لما ساه معاونى الوزراء ورؤساء مكاتبهم الفنية) 
ثم بعد ذلك القرار رقم (7067) لسنة 4 7٠٠١‏ بشأن إنشاء وظيفة المدير التنفيذى للمعلومات بدواوين الوزارات 
والمحافظات» وهى وغيرها قرارات تمثل انتهامًا صرحًا لقانون العاملين المدنيين بالدولة. 
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بناء نظام علمى وموضوعى صحيح للأجور والمرتبات فى الدول الحديثة» وإذا حاولنا تحديد أهم 

سلبيات نظام الأجور والمرتبات السائدة فى القطاع الحكومى المصرى حاليًّا نجد الآتى: 

١‏ - أن سياسات الأجور والمرتبات لم تستند إلى سياسة شاملة ومتكاملة» وإنا جاءت جزئية 
ومبتسرة عبر نظام العلاوات الخاصة ومنح المكافات وغيرها. 

١‏ -أنها لم تراع فيها عوامل تكاليف المعيشة وتطوراتهاء والتغيرات العميقة التى طرأت على هيكل 
وبنيان الاقتصاد المصرى وتأثير آليات السوق. 

*-أنهبا سياسة اتسمت بالجمود وعدم ملاحقة هذه التغيرات الجذرية فى الاقتصاد والمجتمع 
المصرى. 

4 -أنها اتسمت كذلك بعدم العدالة والتشوه بين قطاعات وروافد القطاع الحكومى والمحليات. 

4-إنها دمرت عناصر التحفيز ومبدأ الثواب والعقاب فى العمل الإدارى المصرى من خلال نظم 
المكافآت الجاعية والمنح الجماعى للأجور المتغيرة فى هذه الوزارة أو تلك أو هذه الحيئة أو تلك؛ 
دون تميبيز واضح بين الكفء وغير الكفء. 

5-أنها وسعت الفروق النسبية بين الحد الأدنى للمرتب أو الدخل الوظيفى عمومًا وبين الحد 
الأقصى له. 

-أنها وهى تعتمد شكليًا على النظام الموضوعى فى ترتيب وتقييم الوظائف قد انقلبت عليه رأسًا على 
عقب» بحيث مارست ما يشبه النظام الشخصى (الجماعى) فى الأجور والمرتبات» بين العاملين 
فى الإدارات المحلية بالمحافظات وبين بقية زملائهم العاملين فى الجهاز الإدارى والهيئات العامة 
بالعاصمة» بل امتد أثره داخل نفس الوزارة وحتى بين أفراد المنظمة الإدارية الواحدة. 
وعلى النقيض من ذلك. فإذا تأملنا نظم الأجور فى بعض الدول الرأسمالية المتقدمة والتى 

والمرتبات عل الرتت الأساسئى لصقاة5 عكدق بينا تمنح البدللات والحوافز فى أضيق الحدود. ولا 

يمنح الموظف مكافأة خاصة نظير بعض الأعباء الوظيفية» إلا إذا كان ذلك مصحوبًا بحالة ترقية 

0 إلى درجة وظيفية أعلى. فالمكافأة الوحيدة التى يحصل عليها الموظف فى إنجلترا هى 

الترقية» وبرغم وجود عشرات البدلات ف النظام الإدارى الإنجليزى. فإن هذا النوع من المزايا 

الوظيفية ينفق فى أضيق الحدود ©). 


ملدلا 


أمافى فرنساء فإن الأجور والمرتبات تكاد تشكل حوالى 7/4/ من ميزانية الحكومة الفرنسية 
فى المتوسط (مقابل /٠١‏ فى مصر)» ويعتمد الأجر أو الدخل الوظيفى أيضًا على المرتب الأساسى. 
برغم تعدد وتنوع البدلات المالية فى النظام الإدارى الفرنسى. 


وف ألمانيا فإن الراتب الأساسى /ضة531 0356 هو حجر الزاوية فى الأجر الوظيفىء بين| تنحصر 
البدلات فى أربعة أنواع فقط هى (بدل السكنء وبدل طبيعة العمل» وبدل السفرء ثم أخيرًا بدل 
خاص ببعض الفئات). أما المكافآت فإنها تنحصر فى أعمال محددة على سبيل الحخصر. 

وفى الحديث حول «الحد الأدنى الإنسانى للأجر) يجدر الإشارة إلى أن قانون التوظف 
الفرنسى الصادر فى أكتوبر من عام ١4547‏ قد أخذ بنظرية المرتب الحيوى» واشترطت المادة (757) 
منه "ألا يقل أدنى مرتب للموظف عن /١١١‏ من القدر الحيوى». الذى عادت وعرفته بأنه «المبلغ 
الذى بدونه لا يمكن الوفاء بالحاجات الفردية والاجتاعية التى لا غنى عنها للإنسان»» ويقوم 
مجلس الوزراء الفرنسى- بعد الرجوع إلى المجلس الأعلى للموظفين فى الخدمة المدنية ‏ بمراجعة 
وتعديل هذا المرتب الحخيوى كل ستتين» ويقوم بعرض مشروع قانون على الجمعية الوطنية لتصدره 


ف صيغة قانون جديدك 0 


وفى السويد يعاد النظر كل مس سنوات ف الأجور والمرتبات. وبالمشل فى بقية دول الاتحاد 
الأوروبىء اعتمادًا على التطور الحادث فى الأرقام القياسية للأسعار وفى معدلات التضخم السائدة 
فى المجتمعء كما يجرى الشىء نفسه وفقا لقانون الخدمة المدنية فى اليابان”" . 
وهنا ينبغى تحديد الاعتبارات الإدارية والاقتصادية والاجتاعية التى على أساسها يتحدد مستوى 
الأجور والمرتبات فى نظم الخدمة المدنية الحديثة”". 
فالاعتبارات الإدارية: التى تنطلق من تحديد واجبات ومسكوليات الوظيفة الحكومية ‏ وفقا 
لنظام الترتيب والتقييم الموضوعى للوظائف المعمول به فى فرنسا وكثير من الدول الأوروبية 
والتنظيم المالى المناظر فى القطاعات الأخرى, وما تتضمنه من فرص الترقى 77052101408 وما 
يصاحبها عادة من مزايأ مالية إضافية تتحدد فى حمسة عناصر: 
- الأول: أهمية وضوح النظامء فمن شأن تعدد وتعقد التشريعات واللوائح المالية أن يؤثر سلبًا 
على كفاءة وفاعلية نظام الأجور فى الدولة (وهو ما يميز النظام السارى فى مصر حاليًّا من 


- الثانى: مقدار التوزيع العادل للأجور من خلال وضع معايير التفاوت بين الحد الأدنى 
للأجر والحد الأقصى له (نطاق التدرج)» با يتضمنه ذلك من تحديد لعدد المستويات المالية 
(أو الدرجات». وبدايات ونهايات مربوط تلك الدرجات المالية. ثم أخيرًا تحديد نظام 
العلاوات الدورية وفئاتها لدى كل مستوى وظيفى أو مالى معين. 
- الثالث: تحديد واجبات ومسئوليات الوظيفة كعنصر هام فى التنظيم المالى لهذه الوظائف. 
وأهميتها النسبية» بغض النظر عن الشخص الذى يشغلها من حيث السن أو التأهيل 
والخبرات» وإن كان من الضرورى_ بعد تجربة ثلاثين عامًا من التوصيف الموضوعى 
للوظائف فى مصر ونتائجها غير الإيجابية تطعيم هذا النظام بعنصر المهارة 516115 فى شغل 
الوظائف. وليس الاعتماد فقط على مفهوم واجبات ومسئوليات الوظيفة» والمؤهل العلمى 
المناسب لشغلهاء وذلك بشرط تغليظ العقوبات الإدارية والجنائية المنصوص عليها فى حال 
استغلال هذا الشرط (المهارة والخيرة) فى علاقات الوساطة والمحسوبية والمجاملة. لم يؤديه 
ذلك السلوك من هدم النظام الإدارى كله. 
- الرابع: مراعاة التنظيم المالى فى القطاعات الأخرى من حيث المهارات لضان اجتذاب هذه 
الكفاءات للالتحاق بالوظائف العامة والحكومية". 
- الخامس: تنظيم المزايا المالية الإضافية_بنود الأجور المتغيرة بحيث يراعى أن تكون هذه 
المزايا عنصرًا فى التقويم المالى للوظيفة المطلوب شغلها”"". 
أما الاعتبارات الاقتصادية: فهى تنطلق من اعتبار الأجور نوعا من الإنفاق العام» بحيث 
ينبغى مراعاة ربط معدلات الأجور بمعدلات التنمية الاقتصادية؛» ودرجة تكامل سياسات 
الأجور مع سياسات التوظيف والتشغيل والتناسق بينهماء وكذلك مراعاة الإمكانيات المالية 
للدولة أو الحكومة:» ثم أخيرًا النظر إلى سياسات الأجور باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من التخطيط 
الإنذائى للدولة ككلء وإحدى أدوات توزيع الدخل القومى والثروة القومية. 
أما الاعتبارات الاجتتاعية: فهى تنطلق من ضر ورة مراعاة الأحوال المعيشية» والقدر الحجيوى 
للمعيشة أو الأجرء وذلك يأخذ تكاليف السلة المعيارية للسلع والخدمات :50 أعع1[ود6 512202120 
و5611 8 0005ع. أو مايسمى الحاجات الأساسية 5135 كمقياس لتحديد هذا «المرتب 
الحيوى» بالمفهوم الفرنسىء أو الحد الأدنى الإنسانى للأجر الذى نطالب به فى مصر حاليًا. وتتعدد 
طرق وأساليب تحديد الأجر عمومّاء والحد الأدنى للأجر خصوصاء وقد استقرت الأدبيات 
الإدارية والمالية الحديثة على ثلاث طرق رئيسية هى: 


١‏ -نظام الأجر بالوقت (يوم- أسبوع_شهر... إلخ) وهى الأكثر شيوعا فى القطاع الخاص والعمالة 
شبه الموسمية» وقد جرت عدة تنقيحات لاحقة على هذا الأسلوب. 
 ”‏ نظام الأجر بالإنتاج سواء كان فرديًا أو جماعيًا. 
نظام الأجر على أساس مدة الخدمة» ب| يوفره ذلك من عنصر أمان وظيفى» وإن كان يعيبه أفول 
الباعث على الإجادة والتطوير والإبداع”"". 
والحقيقة أن معظم العاملين بالقطاع الحكومى يتنظمون ف النظام الأخير باستثناء العاملين 
بعقود وبعض الأعمال الأخرى_با أدى على المدى الطويل إلى جمود وخمول الأداء الحكومى 
ككل» وأفراده والقليلون المتبقون فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام يمزجون بين هذه 
النظم الثلاثة داخل لوائحهم المالية والإدارية» سواء بالنسبة للعمالة المؤققة أو العمالة الدائمة فى 
تلك الشركات. ولن نتطرق بالطبع إلى الوسائل الفنية لهذه الأساليب ونظم بناء كادر الأجور 
(الدرجات الرتب_مقارنة العواملالمهارة ‏ الأمية النسبية للوظائف) ولا إلى طرق تقييم 
تلك الوظائف (الطرق الكمية والطرق غير الكمية) فهى من القضايا الفنية التى تحتاج إلى معالحة 


المبحث الثانى 
عناصر بناء نظام عادل ومتوازن للأجور والمرتبات 
يحتاج بناء نظام متوازن وعادل للأجور توافر أربعة عناصر متكاملة ومتزامنة» يتفرع عنها 
عشرات العوامل الإضافية وهى: 
- الأول: مراعاة الحد الأدنى الإنسانى للأجر وملحقاته» والأخذ بالاعتبار عوامل التدرج 
والتمايز المهنى والعلمى وغيرها. 


- الثانى: مراعاة هياكل الأسعار المحلية ومستوى المعيشة» والسيطرة على العوامل المؤثرة فى تلك 
الهياكل السعرية. 


- الثالث: دورة الإنتاج السلعى وتعزيزها. 

- الرابع: النقابات المستقلة كمفاوض جماعى مقبول عن العمال وكاسبى الأجور. 
وإذا حاولنا تمثيلها فى شكل بيانى يكون على النحو التالى: 
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شكل رقم )١(‏ 


عناصر بناء نظام عادل 
ومتوازن لللأجور 


وداخل كل عنصر من هذه العناصر الأربعة عشرات العوامل الفرعية التى ينبغى دراستها 
واعتماد الوسائل والسياسات التى تحيد الأثر السلبى لأداء بعضها وتعميق أزمة التوازن بين 
الأجور والأسعار فى المجتمع» فعلى سبيل المثال ينبغى عند دراسة الحد الأدنى للأجر النظر إلى 

المياكل المالية للدولة وميزانياتها السنوية من حيث: 

١‏ -طبيعة النفقات العامة للدولة الواردة فى ميزانياتها السنوية ومراجعة نمط الأولويات السائدة 
(مشل محصصات الأمن والدفاع والإنفاق المظهرى والترفى على المهرجانات غير الجدية مقابل 
مخصصات الأجور والمرتبات). 

١-النظر‏ فى هيكل بنود الأجر ذاته» ومدى تناسبها مع النظام المتوازن للأجور والمرتبات؛ حيث 
يغلب على هيكل الأجور ف الموازنة المصرية منذ عام ١1417‏ بنود «الأجور المتغيرة» خاصة بند 
المكافآت وبدلات التمثيل وغيرهاء بها أخل بدور وأهمية ومحورية «الأجر الأساسى-0256 
/57ة531» كعنصر حاكم فى كل النظم المتحضرة للأجور والمرتبات فى العالم. 

هيكل الإيرادات العامة ومصادرها المختلفة؛ حيث تلعب الضرائب التى تتحصل من الفقراء 
ومحدودى الدخل الدور الأساسىء ومراجعة نطاق «الإعفاءات» الممنوحة لأنشطة كبار 
رجال المال والأعمال والمستثمرينء التى لا تزيد حصتهم من الميكل الضريبى عن /٠١‏ إلى 
65 عل أقصى تقديرء بين| يقع العبء الأكبر على عاتق محدودى الدخل وجموع المستهلكين 
والشركات والهيئات الحكومية عمومًا. 

: -إعادة النظر فى قوانين ضرائب الدخل» بحيث يعتمد نظام الضرائب التصاعدية على الدخل 
وعلى الأرباح, باعتباره النظام الأكثر عدالة فى تحمل الأعباء؛ وإلغاء كل نص ف قوانين 
الضرائب والجمارك يعطى لوزير المالية سلطة المصا حة أو تحريك الدعوى العمومية من عدمه 
على المتهربين من أداء واجب أداء الضريبة العامة» با يخل بمبدأ المساواة أمام القانون» ويفتح 


وقل 


بابا واسعًا على الفساد والمحسوبية ومجاملة كبار رجال المال والأعمال المرتبطين بجهاز الدولة 
التشريعى أو التنفيذدى أو الحزبى. 


- رفع حد الإعفاء الضريبى لكاسبى الأجور والمرتبات من تسعة آلاف جنيه سنويًا إلى عشرين 
ألف جنيه سنويًاء نما سيؤدى إلى زيادة دخول الموظفين. 


5 -مدى فاعلية إدارات التحصيل الضريبى» ونطاق التجريم للتهرب الضريبى ومعاملة المتهرب 
من أداء الضريبة العامة كا تفعل الولايات المتحدة ودول الغرب الأورويى كمن ارتكب 
جريمة مخلة بالشرف والاعتبار بها يحول من شغله أية وظائف عامة وسحب حق التصويت 
0 العامة. 


0 0 الاعششارات 0 والاقتصادية والكس امد لتى تناولناها‎ ٠ 


الجهورية: ارج تطاق الشروعية ااية:الذى يتجاوز حال حول ست عشرمليار جني 
خا زناه لمن لبي ورا جور الا المي اه م0٠.”‏ 
جانب غياب العدالة فى توزيع تلك المخصصات. غلبة الطابع الأمنى على توزيعها: 
دورق زم 
الباب الأول (الأجور) على مستوى الموازنات والمجموعات والبنود 
موازنة العام المالى؟ 5٠١8 /٠٠١‏ «بالمليون جنيه» 


هريعات ْ 
جد مية 


جموعة )١‏ أجور نقدية وبد تت 

بند ١‏ - الوظائف الدائمة ل 
بند ؟ ‏ مكافات شاملة اقم 
بند  ”'‏ تكاليف المعارين 048 
| بند ؛ - تكاليف إجازات دراسية ١0‏ 
ومنح تدريبية 

بند 6ه مكافات 

بند” -رواتب وبدلاات 
بند لا د عد 0 
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1,6 | 
ع ام 


(تابع) جدول رقم (0) 


الباب الأول (الأجور) على مستوى الموازنات والمجموعات والبنود 
موارنة العام المإلى؛ 0/7" «بالمليون جنيه» 


مجموعة (5) مزايا عينية 
عالت اغذرة الناملدة 
بند  ”‏ تكاليف ملابس للعاملين 
بند 1 تكاليف العلاج الطبى 

بند 5 تكاليف خدمات اجتاعية 
ورياضية للعاملين 

بند © مزايا عينية أخرى للعاملين 


مجموعة )1١(‏ مزايا تأمينية 
بند ١‏ حصة الحكومة فى صناديق 
التأمين والمعاشات 

بند ؟ ‏ حصة الحكومة فى صناديق 
التأمينات الاجتاعية 

بند 7 التأمين ضد المرض 

بند ؛ -إصابات العمل 


جل الجموعة 0 
0 
0 


21101111111111111ظ11 / م.. 5 ٠‏ ص45. 
ص؛ 7١‏ ص ١‏ 6. 


وإذا حاولنا الغوص أكثر لاكتشاف الطابع الأمنى الغالب على الموازنة العامة ودرجة الخلل 
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١-مبلغ‏ تكاليف تغذية العاملين الوارد فى المجموعة الثانية بالجهاز الإدارى (وقدرها ” , 777 
مليون جنيه) فاز بمعظمها قطاع الأمن والدفاع بقيمة 797,8 مليون جنيه؛ ومن أتى بعده 
كان قطاع الكهرباء والطاقة بقيمة ” ١4‏ مليون جنيه؛ ثم قطاع الخدمات الصحية والدينية 
ا 

١‏ 12111111 و١١‏ مليون جنيه) ذهبت أيضًا إلى قطاع 
الدفاع والأمن والعدالة بقيمة 9 , 88 مليون جنيه؛ ثم قطاع التعليم بقيمة ٠‏ و 4 مليون جنيه. 
ثم قطاع الخدمات الرئاسية بقيمة © ,8 مليون جنيه؛ ولم تحصل بقية الأجهزة والعاملين 
نالدولة عل شن دب !! 

"٠‏ حتى تكاليف الخدمات الاجتماعية والرياضية (وقيمتها 4 ١5,‏ مليون جنيه) ذهبت كلها تقريبا 
إلى قطاع الدفاع والأمن بقيمة 0 مليون جنيه..!! 

؛ -وقس على ذلك بند المزايا العينية الأخرى فقد ذهبت كلها أيضًا إلى قطاع الدفاع والأمن 
والغدالة:.!! 
أما بالنسبة لهياكل الأسعارء فإن أبرز العناصر التى ينبغى التوقف عندها بالدراسة والتعامل 

نعهنا سيانات سك رمي سادة شنط خركة الأسيواق :و تحقيق التدوازفيين زياداق الجر 

١-مدى‏ تأثير وجود أوضاع احتكارية فى إنتاج أو استيراد السلع الأساسية على هياكل الأسعار 
السائدة (القمح ‏ السكر الشاى ‏ الزيت- الشحوم الأسمنت_ الحديد السماد الور افو د 
إلخ). وبالتالى ضرورة وضع سياسات فعّالة لوقف الأثر السلبى لهذه الأوضاع الاحتكارية 
على الأسواقء والتى منها إصدار قانون فعّال لمنع ومحاربة الاحتكار وضمن المنافسة» وإيجاد 
هيئات تنظيمية حقيقيةوليس شكلية_تراقب وتنفذ هذه القوانين مثل هيئات حماية المستهلك. 
وهيئات محاربة الاحتكارء وكذلك هيكل قضائى حاسم وعادل ونزيه. 

١‏ - مراجعة السياسات الزراعية التى طبقت منذ مطلع الثانينيات» والتى أدت إلى تغيير التركيب 
وح وت واو ا و و و 
السكر رقا وبا أدى فى النهاية إلى ارتهان مصر يم وشعب لإرادة القوى الخارجية وف 
طليعتها الولايات المتحدة وحلفائها من الموردين (أستراليا مثلا). 
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٠‏ مراجعة مدى فاعلية نظم التوزيع والتسويق للمنتجات والخدمات الضرورية» ودرجة احترام 
التجار بكافة مستوياتهم (الجملة ‏ نصف الجملة ‏ التجزئة) ل هوامش الربح المعقولة المخصوص 
عليها فى قوانين التجارة؛ با يمكّن من ضبط حركة الأسواق والأسعار, فدولة الإمارات م 
تتردد فى فبراير ومارس من عام 7٠١١8‏ من العودة لنظام التسعير الإجبارى للسلع الأساسية 
حماية لمصالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل ومن أجل ضبط الأسعار التى أخذت فى 
الانفلات بسبب جشع التجار والموردين. 

: الاهتام بفكرة الروابط وجمعيات حماية المستهلكين. وتعزيز دورها فى المجتمع باعتبارها إحدى 
الأدوات الشعبية فى ضبط حركة الأسواق والأسعار. 

4 مراجعة نمط وهيكل تركيب وتجميع الأرقام القياسية للأسعار التى تتولاها أجهزة حكومية 
دون وجود عناصر متخصصة من الأحزاب والجمعيات الأهلية المعنية بحقوق المواطنين 
والمستهلكين» والمشاركة فى وضع الأسس الفنية الدقيقة لبناء الأرقام القياسية للأسعار التى 
يشتق منها عادة حساب معدلات التضخم وارتفاع الأسعار. 

1 ضرورة وجود نظم عقابية صارمة وحقيقية من جانب اتحادى الغرف التجارية والصناعات 
المصرية للمخالفين من بين أعضائها لقواعد وقوانين التجارة ومنع المارسات الاحتكارية 
والغش التجارى. 
إذن مالم يجر التعامل مع العناصر المكونة لعامى الأجور والأسعار فى وقت واحدء فإن أية 

زيادة فى الأجور_حتى لو كانت كبيرة ‏ لن تضمن تحسنا حقيقيًا لممستوى المعيشة؛ بل ربا سيكون 

ضررها الاقتصادى والاجتماعى أكبر من فائدتها الظرفية» ولن نبالغ إذا قلنا إن هذه الزيادة النقدية 
فى الأجور ستكون بمثابة الطريق السريع إلى ١'جهنم»»‏ بسبب دخول الاقتصاد المصرى إلى حالة 

فوضى شاملة وانفلات كامل وجامح فى الأسعارء لن تستطيع أية زيادة فى الأجور من ملاحقته. 

وين 
إذن.. ما هى دعائم بناء نظام عادل ومتوازن للأجور والمرتبات بالقطاع الحكومى فى مصر؟ 
لدينا هنا أربعة عناصر أساسية فى بناء النظام هى: 

- العنصر الأول: كيفية تحديد الحد الأدنى الإنسانى للأجر الأساسىء وربطه ديناميكيًا بتطور 

الأر قام القياسية للأسعار :1206 1166م. 
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- العنصر الثانى: ضبط بنود الأجور المتغيرة» وربطها بدقة بمستوى معيارى حقيقى وعادل 
بمعدلات أداء الموظفين» سواء بقياس أداء المنظمة الإدارية ككلء أو مقياس أداء بجموعات 
العمل أو الوحدات الفرعية بالمنظمة الإدارية» وأخيرًا بمقياس أداء الأفراد ذاتهم. 

- العنصر الثالث: مراعاة نظام تقييم رتعنيك الوظائف. بحيث.يمزج بين ا فن النظام 
الملوضوعى ©06[66117 ومميزات النظام الشخصى [06155028م» بحيث يبتعد عن مسالب تسعير 
الشهادات دون أن ينزلق إلى مستنقع المجاملات الشخصية والوساطة والمحسوبية. 


فلنتناول كل واحدة بشىء من التفصيل: 


١‏ تحديد الحد الأدنى الانسانى للأجر 


هيدف تحديد «الحد الإنسانى للأجر الأساسى» إلى القياس الكمى والنقدى للقوة الشرائية 
اللازمة لإعاشة الموظف أو العامل وأسرته البالغ عددها أربعة أفراد (الزوجة وطفلين) بصرف 
النظر عن مستواه الوظيفى أو العلمى» وباستخدام معيارين أساسيين هما: 
-المعيار الأول: سلة السلع والخدمات الضرورية لهذه الأسرة عند مستوى حد الفقر المصرى 
116 :0171م المعتمد دولا وهوما يعادل دولارين للفرد الواحد يوميّا (أى ما يعادل ثانية 
دولارات للأسرة يوميّا وفقا لسعر الصرف السائد وقتئذ). 
-المعيار الثانى: الربط الديناميكى بين هذا الحد الأدنى للأجر الأساسى وبين معدلات التضخم 
وارتفاع الأسعار. 
وهنا ينبغى التمييز بوضوح بين «الحد الأدنى الإنسانى للأجر الأساسى» وبين «الدخل 
الوظيفى -220736ذ - 0ز»» وإذا كان الأول هو الأساس فى وضع جداول الأجور المرفقة بقوانين 
العاملين المدنيين بالقطاع الحكومى» وهو حجر الزاوية فى أى نظام كفء للأجور والمرتبات فى 
نظم الخدمة المدنية الحديثة فى الدول المتحضرة 56571065 1711ه» فإن الدخل الوظيفى يتسع ليشمل 
عناصر أخرى مثل بنود الأجور المتغيرة (الحوافز ‏ الوقت الإضافى الوهمى المكافآت الشهرية أو 
الدورية_البدلات والعلاوات التشجيعية والدورية وغيرها من صور الأجور المتغيرة). إذن نحن 
هنانتوقف فى المرحلة الأولى من دراستنا عند النوع الأول_أى الحد الأدنى الإنسانى للأجر_- 
الذى سيمثل حجر الأساس ف بناء نظام جديد وعادل للأجور والمرتبات فى مصر. 
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وقبل أن نشرع فى تحديد ملامح هذا «الحد الأدنى الإنسانى للأجر» قد يكون من المناسب 
التمييز بين بعض المعانى والتعبيرات والمصطلحات المالية التى قد تغمض على بعض النشطاء 

والباحثين فى هذا المجال: 

أ-المرتب الأساسىء وهذا المرتب كان واردًا فى الملحق الخاص بالقانونين (47) و(48) المشار 
إليهما سابقاء فكان خريج الجامعات يبدأ مربوط درجته (الثالثة التتخصصية) بالقطاع الحكومى 
بمبلغ ٠0‏ جنيها شهريّاء بخلاف بنود الأجور المتغيرة التى كانت متواضعة جدًّا حتى منتتصف 
الثمانينات (باستثناء العاملين فى قطاعى البنوك والبترول)» ثم جرى إصدار عدة قوانين أدت 
إلى زيادة مربوط درجة الخريج الجامعى حتى وصلت إلى 4/8 جنيهًا فى الوقت الراهن (مثل 
القوانين ١١5‏ لسنة ١9/0١‏ و١"‏ لسنة ١9447‏ ورقم 7" لسنة ١9/17“‏ ورقم 07 لسنة 1985 ... 
إلخ)» ولكنه لم يعد هذا هو المرتب الأساسى بعد ضم العلاوات الخاصة منذ يوليو عام ١197‏ 
حتى يوليو ٠١٠١‏ وقدرها(510/) ثم يضاف إليها العلاوات الخاصة غير المضمومة بعد 
هذا التاريخ وقدرها حوالى /4٠‏ أخرىء وبالتالى فإن ما يحصل عليه الخريج النامعى الحديث 
فى أول إبريل عام 7١١١‏ - 
(مربوط التعيين الوارد فى الججدول القديم) /71٠0(+‏ علاوات خاصة) + (العلاوات 
الخاصة غير المضمومة وقدرها )/84٠‏ + (منحة عيد الععال وقدرها ١٠١‏ جنيهات) + العلاوة 
الاجتاعية + العلاوة الإضافية - 

(58 جنيهًا) + ١7١١(‏ جنيهًا) + ١(‏ 0جنيهًا) + ٠١(‏ جنيهات) +" جنيهات + ؟ جنيهات - 8 ١‏ جنيها. 
هذا هو قيمة المرتب الأساسى الآن. بالمؤهل العالى» ويقل هذا المرتب الأساسى لدى المعينين 
بالحكومة بالمؤهل المتوسط أو الحرفيين أو السعاة (الخدمات المعاونة). 

ب- الدخل الوظيفى» وهو معنى يتسع ليشسمل كامل بنود الأجور المتغيرة من الحوافز والإضاق 
والمكافآت الشهرية. خاصة لدى العاملين بالوزارات والمصالح والأجهزة المركزية بالعاصمة 
وهى تتراوح شهريًا بين /7٠١‏ إلى //٠٠١‏ وربما أكثر فى بعض الجهات الحكومية. 

ج-الحد الأدنى الإنسانى للأجرء وهو الذى نقصده فى دراستنا تلك وفى بعض الدراسات 

والاجتهادات الى سنعرض للا ويقصد بها الحد الأدنى للأجر الذى يكفى معيشة أسرة 

مكونة من أربعة أفراد وبعد احتساب سلة السلع الأساسية لمعيشة هذه الأسرة. وفى اجتهاد 


حل 


معقول قدمت أمانتا المهنيين والعمال فى حزب التجمع الوطنى فى ديسمبر من عام )7٠٠١1(‏ 
دراسة حول سبل تحديد «الحد الأدنى للأجر)ء مستندة فيه على تقدير تكاليف مكونات سلة 
سلع أساسية لازمة لأسرة مكونة من أربعة أفراد وتوصلت إلى أنها تعادل حوالى ٠‏ 407 جنيهًا 
شهريّاء وبالتالى ووفتًا للمعايير الدولية*» فإن تكاليف هذه السلع تعادل بدورها /5٠‏ فقط من 
«الحد الأدنى للأجر» ومن ثم فإن الحد الأدنى المعقول من منظور الدراسة والقائمين عليها تعادل 
417 جنيهًا شهريّاء قابلة للزيادة بدورها وفتًا لتطور معدلات التضخم وارتفاع الأسعار'**. 
جدول رقم (١؟)‏ 
سلة السلع الغذائية اللازمة لأسرة مكونة من أربعة أفراد طب لدراسة حزب التجمع 


الاستهلاك الشهرى سعر الوحدة التكاليف الشهرية 
للأسرة بالوحدة ١‏ (بالجنيه») 


1 رضي 


> 
0 
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11 
ا 
هف | ©- 


0 
13 
8 


13 
ل ل 
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(*) التى لا تنطبق فى الكثير من جوانبها على الحالة المعيشية المصرية». مثل تكاليف عناصر غير محسوية على المستوى 
الدولى كتكاليف الدروس الخصوصية وتكاليف العلاج. 

(#*) تأخذ بعض الدراسات الاقتصادية والاجتاعية بمفهوم ال60/ لمعدل مناسب لنسبة الإنفاق على الغذاء 
والمشروبات من الحد الأدنى للأجرء والباقى من الأجر ينفق على الأغراض الأخرى» ووفمًا لما فإن الحد الأدنى 
للأجر سيكون حوالى 87٠‏ جنيهًا. 


حي 


تابع جدول رقم )7١(‏ 
سلة السلع الغذائية اللازمة لأسرة مكونة من أربعة أفراد طبقا لدراسة حزب التجمع 


1 ال 


ا 10 6 


خصم فروق دعم البطاقة التموينية 96٠‏ جنيهًا 
يصبح إجمالى تكلفة الغذاء 5٠‏ جنيها 


المصدر: حزب التجمعء أمانتا المهنيين والعمال» ديسمير لإ .7٠١‏ 
حزب الت ب يسم 


ف 


وبرغم بساطة ووضوح «سلة السلع الغذائية الضرورية التى احتسب على أساسها باحثو 
حزب التجمع تكاليف «الحد الأدنى للأجر»» فإن هذا التقدير يتناقض فى بعض جوانبه مع 
إقرارهم بألا يكون هذا الحد الأدنى للأجر أقل من مستوى خط الفقر الذى يعادل دولارين يوميا 
للفرد الواحد. وطبقا لهذا المعيار الأخير فإن تكلفة معيشة أسرة مكونة من أربعة أفراد تعيش عند 
خط الفقرء ووفمًا لأسعار الصرف السائدة للدولار فى ديسمبر من عام ٠٠١1‏ هو: 

- أربعة أفراد »ا دولارين للفرد يوميًا “ا ١‏ يومًا “ا سعر الصرف السائد 

- (5 ا 7 دولار كا "١‏ يومًا) (0 وه جنيه للدولار) - ١77١‏ جنيهًا شهريا 


وما بين تقدير أمانتى العمال والمهنيين بحزب التجمع (7١؟‏ جنيهًا) وحساب الحد الأدنى للأجور 
عند خط الفقر المعتمد ١770(‏ جنيهًا) يكمن التناقض ف الموقف الملتبس والمرتبك. 

بالإضافة إلى ذلك فإن قائمة حزب التجمع الغذائية تكاد تخلو تقريبًا من عنصر غذائى هام 
ألا وهو «الفواكه»» وباستثناء البرتقال والجوافة فقد حرمت القائمة المصريين من أنواع أخرى 

على الجانب الآخر قدم مجموعة من النشطاء العماليين والنقابيين المستقلين» اجتهادًا ذهب إلى 
أن تكاليف سلة السلع والخدمات الأساسية لأسرة مكونة من أربعة أفراد (بط فى ذلك الملابس 
والمواصلات والعلاج المتوسط وفاتورة استهلاك المياه والكهرباء والغاز) يصل إلى ١777‏ جنيهًا 
شهريًا ”". وبالنسبة لتقدير مركز آفاق اشتراكية فهو على النحو التالى: 


جدول رقم (؟55) 
ا 0 5 أفراد 


١ 


تأبع جدول رقم (؟5١)‏ 
نموذج سلة السلع والخدمات الأساسية التى تكفى أسرة من 4 أفراد 


بصل/ ثوم/ كمون/ بهارات/ 
فلفل أسود/ ملح 


سسدررييل ‏ | | “حتت 
الملابس والأحذية والفوط 


كك ووو اس اتج 


المصدر: حمدى حسين «الأجور والأسعار». مركز آفاق اشتراكية. القاهرة. بدون تاريخ. 


ص 
و 


إذن لدينا فى الواقع ومن خلال الجدل المجتمعى ثلاثة تقديرات مختلفة للحد الأدنى المطلوب 
للأجر أو المرتب الأساسى لموظف يعول أسرة مكونة من أربعة أفراد هى: 

التقدير الأول: هو 4١7‏ جنيهًا شهريًا (حزب التجمع). 

التقدير الثانى: عند خط الفقر المعتمد أى ١177١‏ جنيهًا شهريا. 

التقدير الثالث: مركز آفاق اشتراكية بمبلغ ١177‏ جنيهًا شهريًا. 

فكم سيتكلف هذا النظام الجديد؟ وكيف ستمول الموازنة العامة للدولة هذا الحجم الضخم 
من الإنفاق الإضافى (لعدد ه , © مليون موظف بالقطاع الحكومى) وفى ظل موازنة تقديرية تدور 
حول 58١‏ مليار جنيه فى العام المالى /7١٠١‏ ١١١؟؟‏ 


1 معالجة خلل الهيكل الأجرى فى القطاع الحكومى 

الحقيقة أننا لا نستطيع إجراء تقدير صحيح لتكاليف هذا النظام الأجرى اذيك واعنائة 
على الموازنة العامة للدولة» بشكل اعتباطىء وإنما ينبغى التمييز بين العاملين فى المحليات وبين 
بقية زملائهم المشتغلين فى الوزارات والمصالح بالعاصمة: أو ما يطلق عليه فى التصنيف الإدارى 
والإحصائى الرسمى (الجهاز الإدارى للدولة). 

والحقيقة الأخرى الجديرة بالتسجيل هو أن نسبة الاستقطاعات من إجمالى الأجور والمرتبيات 
للعاملين بالحكومة قد زادت من 8/ فى المتوسط فى عقدى الستينيات والسبعينيات» وأخذت 
فى التزايد حتى قاربت حاليًا ما نسبته 117/ إلى 77/ من المستحقات الأجرية» وتستقطع فى 
صورة ضرائب كسب العمل وحصة الموظف ف التأمينات وضرائب التمغات وغيرهاء أى أن 
من بين ٠‏ ,45 مليار جنية تعلنها المصادر الحكومية كاعتمادات للأجور والمرتبات فى موازنة عام 
0١ ٠‏ 4غ فإن مايصل فعلًا إلى جيوب الموظفين والعاملين لا يزيد عن ٠١ , ٠‏ إلى ٠‏ , 50 
مليار جنيه» بصرف النظر كذلك عن سوء توزيعه وعدم العدالة المتعمدة فى توزيعه. 

أما العاملون بنظام الإدارة المحلية فهم لا يتقاضون سوى 47 / من إجمالى فاتورة الأجور 
المصروفة فى الموازنة العامة للدولة. 


أما هيكل توزيع محصصات الأجور والمرتبات على عناصرها الثابتة أو المتغيرة» فقد كانت 
على النحو التالى: 


)ا 


جدول رقم فرفرة 
توريع خصصات الباب الأول (أجور ومرتبات) 
طبقًا لموازنة العام المالى © ٠٠٠١5 /7٠٠‏ «بالمليون جنيه» 


|' أن الجرالة مدا حفة 
را ١ 0 ١ 1 ١‏ اح انع كنت 


وان عابت 
00 الست ا 2-6 


المصدر: البيانات من واقع البيان 0 الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ه ٠‏ 0 8 وص 


و 
<< 


ل 00 
متغيرة أخرى بالجهاز الإدارى» وحوالى (7 ,24 /) فى الإدارة المحلية» ونحو (77,9/) فى 
ا ميئات الخدمية .ومن الواضح مقدار التباين والمفارقة فى توزيعات الأجور والمرتبات بين العاملين» 
با يؤدى إلى تعزيز الشعور بالغبن والظلم الاجتماعى لدى العاملين بالمحليات ويدفعهم دفعا إلى 
تعاطى الرشوة وانتشار الفساد فيا بينهم. 

حيث نجد أن متوسط ما يحصل عليه الموظف أو العامل فى المحافظات (المحليات) يكاد 
يتراوح- بعد ضم العلاوات الخاصة المضمومة وغير المضمومة ومراعاة التدرج المالى والوظيفى 
وضم منحة عيد العمال والعلاوتين الاجتاعية والإضافية_بين 70١ , ٠‏ جنيها إلى 40٠ , ٠١‏ جنيها 
شهريًا فى ذلك العام (كأجر أساسى) ولا تزيد بنود الأجور المتغيرة عن 165/ من هذا الإجر فى 
صورة حافز إثابة وبدل مناطق نائية أو غيرها. وهذا ما ذهب إليه الجهاز المركزى للتنظيم والادارة 
فى اللجان المنعقدة لتطبيق برنامج الحد الأدنى للأجور بعد حكم محكمة القضاء والإدارى 
والإدارية العليا فى أواخر عام .5٠٠١‏ 


اول 


١5 


جدول رقم (31) 


جدول الأجور المقارح 


الحالى طيقًا امبالغ امطلوب ضمها ربط الدرجة المالية 
للقانون لبداية ونهاية مربوط الدرجة + العلاوات الخاصة المضمومة فير المضموعة بنسبة 518/ 
رقم 47 لسنة 19178 + العلاوة الاجتباعية الإضافية + المئحة 


العلاوا ات لخاصة المضمر م 


جابة بنسبة 716/ 
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اج اده 


السادسة ا 0 ا خدنل 
المصدر: الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛ مكتب رئيس الجهاز؛ إبريل .5١١١‏ 
* تم مذج جميع العلاوات الخاصة يدون حد أدنى ما عذا: 


جدول الأجور المقترح من الجهاز المركزى فى حال ضم العلاوات الخاصة الممنوحة 
ثم منح العلاوة الخاصة لعام 2٠٠١©‏ بنسبة /٠١‏ بحد أدنى "١‏ جنبها. 


منذ عام ١9/1/‏ حتى مارس 5١١١‏ إلى المرتب الأساسى بنسبة 18 7/ 
العلاوات 
الدورية 
تم مذع العلاوة الخاصة لعام ٠٠١"‏ بنسبة /٠١‏ بحد أدنى 6" جنيها. 


* روعى ضم العلاوات الخاصة المضمومة بنسبة وكذا العلاوات الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم ١١1‏ لسنة 1547؛ ومنحة عيد العمال لبداية مربوط الدرجة بالجدول المرفق بالقانون 
رقم ا ؛السنة 581 ,١‏ 

* يتم استبدال العلاوات الدورية السنوية والتى تتراوح ما بين ١.0‏ جنيه شهريًا السادسة ٠‏ 5,15 جنيه شهريًا للدرجة العالية؛ بعلاوة بنسبة من بداية المربوط الجديد. 

* بتم تقرير منظومة جديدة للمكافات والحوافز والبدلات والمزايا العينية يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. 


المبحث الثالث 
تكاليف بناء النظام العادل والمتوازن 
سوف نتناول هذا العبء المالى طبقًا لتقسيهات القطاعات الحكومية على النحو التالى: 


١‏ تقدير العبء المالى لنظام الأجور الجديدة فى الإدارة المحلية 

وفقًا لكل النتائج التى استخلصناها على صفحات هذه الدراسة: فإن متوسط «الحد الأدنى 
للمرتب الأساسى» السائد بين العاملين فى الإدارة المحلية الموجودين بالخدمة فعا يترواح بين 
جنيهًا شهريًا و١‏ 5 جنيهًا شهريّاء وذلك بعد ضم العلاوات الخاصة ومنحة عيد العمال إلى 
مرتباتهم الأساسية» أى بمتوسط حسابى 0٠ , ٠‏ جنيهًا شهريًا [(7650 + )45١0‏ + 1]. 

وإذا كان لدينا ثلاثة تقديرات مطروحة للحد الأدنى الإنسانى للأجرء ى! سبق وأشرناء فإننا 
سوف نتعامل مع أقلها تكلفة حتى لا نتهم بالمبالغة والتعجيز أو المزايدة على الوضع المالى الصعب 
للحكومة, أى أننا سوف نأخذ بتقدير (117 جنيهًا) ىما جاء فى ورقة أمانتى العمال والمهنيين 

ووفقًا للمعادلة التالية: 

مقدار العبء الإضاف - (الحد الأدنى الإنسانى للأجر_متوسط الحد الأدنى للمرتب 
الأساسى السائد حاليًا) “ا (عدد العاملين فى الإدارة المحلية) ١7(‏ شهرًا). 


فإن هذه التكاليف سوف تكون فى حدود: 
- (917 جنيهًا  76٠‏ جنيها) “ (7, 7 مليون موظف وعامل) “ ١7(‏ شهرًا) 
77١, 7 -‏ مليار جنيه. 

فكيف ندبر هذا المبلغ الضخم؟ 


لايحصل العاملون فى المحافظات من الأجور المتغيرة سوى على البنود التالية: 
١-بند‏ حافز الإثابة ينسبة 15/ من الراتب الأساسى وذلك للجميع منذ حكومة الدكتور 
الجنزورى عام ١144/4‏ وهو مبلغ متواضع مقارنة بتدنى الراتب الأساسى أصلا. 


أما مدرسو وموظفو التربية والتعليم بمديريات التعليم وعددهم يقارب ١1‏ مليون موظف 
فهم يحصلون على المرتب الأساسى مضافا إليه حاف: الإثابة الشهرى (بواقع 70/: من المرتب 


١ 


الأساسى) ويضاف إليه فى نهاية العام الدراسى مكافآت التصحيح ومكافآت الامتحانات» 
وهو مبلغ يقدر بحوالى ١‏ إلى لا مليارات جنيه» أى بمتوسط 7079 جنيهًا إلى ١١4‏ 5 جنيها 
سنويًا كبدل كادر المعلمين ومكافآت التصحيح فى نهاية العام الدراسى بواقع ١١١‏ أيام. 


جدول رقم (7”5) 
تطور مكافآت الامتحانات ومكافآت التصحيح فى الموازنة العامة للدولة 
خلال السنوات 7١:57 /5٠١ 1١‏ ه١٠5/75١٠7‏ «بالمليون جنيه) 


4 فعلى | لا,050ه 


” في 32 


1 لا 

متوقع 
الصدار: بوزار: انالف البيان الإحصائى عن مشروع الموازئة العامة للدولة للسنة المالية ©٠٠؟/‏ 0065,. 
وبأخذ عامل التدرج الحالى للمرتبات ومربوط الدرجات فإن هذا المتوسط سوف يتراوح بين 
ألفى جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه فى السنة (بمتوسط ٠٠١‏ جنيه إلى ٠٠٠‏ جنيه شهريًا) . 
والحقيقة أن من شأن إعادة تنظيم وهيكلة هذا الإنفاق أن يوفر جانبًا كبيرًا من تمويل النظام 
الأجرى الجديد والحد الأدنى الإنسانى للأجور والمرتبات الذى نقترحه.. كيف؟ 
أولا: إغباء ذلك الوضع الشاذ والمعقد. وذلك بإعادة احتساب متوسط نصيب المدرس 
والموظف بالتربية والتعليم (وعددهم ١,17‏ مليون) من مكافأة الامتحانات (ما يعادل أجر 
٠‏ أيام) ومكافأة التصحيح وضمهه إلى المرتب الأساسىء با يؤدى عمليًا إلى رفع هذا 
الراتب بمقدار ٠٠١‏ جنيه إلى ٠٠٠١‏ جنيه شهريّاء ومهذا فإن متوسط الراتب الأساسى سوف 
يصل إِلل ٠ ٠‏ جلنليه إلى 0 جنيهًا شهريّاء دون أن تتكلف الموازنة العامة للدولة مبالغ 
إضافية. 


١16 


ثانيًا: ضم كل العلاوات الخاصة منذ عام ١441/‏ حتى اليوم (إبريل )٠١ ١١‏ وقدرها /77٠‏ 

من قيمة المرتب الأساسىء وهذا من شأنه رفع قيمة المرتب الأساسى الذى يحصل عليه 

العاملون فى هذه الفئة الوظيفية إلى أكثر من 4١7 , ٠‏ جنيهًا شهريا 

يبقى هناك فجوة تقدر بحوالى ٠٠١ , ٠‏ جنيه شهريًا فى المنتوسط لبقية الفئات الوظيفية 
بالمحافظات وعددهم حولى 5 , ١‏ مليون موظف وحتى نصل إلى «الحد الأدنى الإنسانى للأجر 
«والتدرجات المالية وفقا للمستويات الوظيفية المختلفة» ويقدر تكاليف هذا البند يحوالى ل/ا, ه 
مليار جنيه ٠(‏ ٠“اجنيه‏ “ا " و١‏ مليون موظف << ١7‏ شهرًا). 


". أما فى الجهاز الادارى للدولة 


الذى يشمل - كما سبق وذكرنا حوالى ١7"‏ مليون موظف ومشتغل يتوزعون على 
الوزارات(وأكبرها وزارة الداخلية بالطبع) والمصالح والأجهزة ذات الموازنات المستقلة 
بالعاصمة المصرية» فهؤلاء برغم أنهم لا يمثلون سوى )/27١,48(‏ من إجمالى العاملين بالحكومة. 
فإنهم يحصلون وحدهم على حوالى ٠‏ و /4٠‏ من متخصصات الباب الأول (بخلاف ما يجرى تسريبه 
من الباب الثانى ومن الباب الثالث فى صور أخرى»؛ بها أصبح يشكل إخلالا بمبدأ دستورى 
هام خاص (بالمساواة بين المواطنين ذوى المراكز القانونية المتاثلة)» ويهدد بتنامى مشاعر الحقد 
الوظيفى ب يفقد النسق الإدارى كله توازنه وانسجامه. 

فكيف نعيد التوازن داخل هذا القطاع وبا لا يخل بالأوضاع المعيشية لصغار الموظفين فيها؟ 

ووفمًا لساب الأجر الأساسى للعاملين بالحكومة الذى قمنابه فى السطور السابقة» فإن هذا 
المتوسط يدور حول ١0١‏ جنيهًا ويتدرج إلى ٠‏ 5/, جنيهًا لدى شاغلى الوظائف العليا مثل كبير 
الباحشين والمديرين العموم ووكلاء الوزارة ووكلاء أول الوزارة» ثم تأتى عناصر وبنود الأجور 
المتغيرة التى تتنفاوت نسبتها ىا سبق وأشرنا من وزارة إلى أخرى ومن مصلحة أو جهاز حكومى إلى 
آخرء ولكنها فى كل الأحوال لا تقل عن /7٠١‏ من الأجر الأساسىء وتصل فى مصالح أخرى إلى 
٠‏ شهريًا (مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب العامة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 
ووزارة التخطيطء الجهاز المركزى للمحاسبات. والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة... إلخ»). . 

هذا بخلاف المكافآت الحانبية التى قد تراها السلطة ا ا ان 
وتمنحها إلى بعض العاملين والقيادات المقربة إليها. 


هيل 


وإذا أخذنا بفكرة المتوسطات الأجرية (وهى مضللة وغير ذات معنى على الإطلاق كما سوف 
نبين) فإن: ْ : 
متوسط أجر الموظف ف الجهاز الإدارى عام 7١11/701١‏ - 
(9 , 4055" مليون جنيه + ١7‏ مليون موظف) + ١7(‏ شهرًا) - 65٠00 , ٠‏ 1جنيه شهريًا. 
بيد أن هذا المتوسط ضال ومضلل وغير دقيق لأربعة أسياب هى: 
- الأول: أنه يتغاضى عن التباين والتفاوت فى تدرجات الأجر أو المرتبء فيا بين شاغلى الوظائف 
والدرجات المالية المختلفة (من السعاة فى الدرجة السادسة حتى وكلاء أول الوزارة). 
- الثانى: أنه يتعامى عن طبيعة الفروق والتفاوت فى حصص كل مجموعة وظيفية من بنود 
الأجور المتغيرة (مهندسو وزارة الرى مقابل الإداريين فى نفس الوزارة مثلا). 
- الثالث: أنه أيضا يتغافل عن التفاوت الكبير فى الأجور المتغيرة في بين الوزارات أو المصالح 
الحكومية وبعضها البعض (مصلحة الضرائب العامة أو الجهاز المركزى للمحاسبات مقايل 
مصلحة التمغة والمصوغات مثلا). 
- الرابع: أنه يتعامى عن التفاوت الرهيب بين العاملين داخل الوزارة الواحدة؛ بل وأحيانا 
بين العاملين فى داخل نفس الإدارة ىا كشفت عنه حقائق التحقيقات الأخيرة. 
لكننا من واقع الخبرة العملية والتجربة الإدارية؛ نستطيع أن نشير إلى أن متوسط الأجر 
الأساسى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة (بعد ضم العلاوات الخاصة منذ يوليو/141١‏ حتى 
يوليو١١١75)‏ ووفقا للتدرج المالى بين شاغلى الوظائف يتراوح بين 50٠‏ جنيهًا إلى ٠‏ 6 جنيهًا 
شهريًا (دون وظائف الإدارة العليا). 
أى أن متوسط الأجر الأساسى الراهن للعاملين بالجهاز الإدارى من أدنى الدرجات إلى 
شاغلى وظائف كبير باحثين أو كبير إخصائيين» يدور حول ٠٠١‏ جنيه شهريًا. 
وتدفع بنود الأجور المتغيرة بالدخل الوظيفى للعاملين فى تلك الوزارات والمصالح إلى 
متوسط يدور بين ٠‏ 6/ جنيهًا وحوالى ثلاثة آلاف جنيه شهريًا دون الوظائف العليا طبعًا. 
فإذاقدرنا العبء المالى الإضافى الذى ستتحمله الموازنة العامة للدولة فى حال تطبيق نظام 
«الحد الأدنى الإنسانى للأجر» فإنه سيدور حول: 
- (917 جنيهًا- ٠٠١‏ جنيه) (7, ١‏ مليون موظف) ١7(‏ شهرًا) > 4 ,5 مليار جنيه. 


ال 


وإذا أضفنا إليها تدرجات الأجر فيا بين أدنى الدرجات (السعاة) حتى أعلاها (وكيل 
أول ؤؤارة)» ووفقا هدو التتاسيت المتقولئة (1: 6) فإننا سوف نحتاج إلى حوالى ٠‏ ,/ 


مليارات جنيه. 


وبالنظر إلى الاعتمادات المصروفة من الأجور ف الجهاز الإدارى فى العام المالى 5١١١ / ١ ٠‏ 
نجده قد تجاوز هذه القيمة ٠(‏ 794 مليار جنيه)» ومن ثم فليس هناك عبء حقيقى فى توفير 
الاعتعادات» بل المطلوب هو إعادة هيكلة الباب الأول فى هذا القطاع من حيث: 


١-ضم‏ ججميع العلاوات الخاصة منذ يوليو ١9/17‏ حتى إبريل ٠١١١‏ والتى تقدر بحوالى ١‏ 7/ 
من مرتب عام 14/37 . إلى المرتب الأساسسى للموظف. وبالتالى يزيد هذا المرتب فى حدود 
٠‏ جنيه إلى 0٠٠‏ جنيه شهريّاء بحسب الدرجة المالية للموظف وأساس مرتبه. 

؟ -إعادة النظر فى ممحصصات المكافآت (بند 5) والرواتب والبدلات (بند 5) التى تصرف حاليًا 
بصورة اعتباطية وغير موضوعية؛ وهى تشكل حاليًا حوالى ٠‏ 4/ فى المتوسط من إجمالى 
اعتهادات الباب الأول بالجهاز الإدارى» وهى تتراوح بين مكافأة شهر إلى خمسة أشهر فى كل 
شهر فى بعض الوزارات والمصالح؛ ما سيؤدى إلى زيادة هذا المرتب إلى ما يقارب الحد الأدنى 
الإنسانى ١7(‏ جنيهًا أو ١7٠١‏ جنيهًا) وربا يزيد لدى بعض شاغلى وظائف الدرجة الأولى 
ف| فوق. 

“من شأن إعادة هيكلة نفقات الباب الأول هذه تخفيف الضغط على بنود الأجور المتغيرة 
فى صورتها الجديدة (الحوافز والوقت الإضاف والمكافات) بحيث تعود إلى طبيعتها الإدارية 
الحقيقية؛ باعتبارها أداة للثواب والعقاب وفى حدودها المتواضعة المتعارف عليها فى النظم 
الإدارية المتحضرة؛» وليس باستخدامها كوسيلة لزيادة الدخل الوظيفى. 

؛ ‏ تعود تكاليف زيادة الأجور السنوية إلى حجمها الطبيعى المتواضع والمتمثل فى قيمة العلاوات 
الدورية والتشجيعية للعاملين بأجهزة الدولة. 

4-أماالعلاوات الخاصة التى كانت وسيلة التفافية لتعويض العاملين عن معدلات الأسعار 
المرتفعة» فينبغى إلغاؤها وبناء نظام جديد لربط الأجور بتطورات الأرقام القياسية للأسعار 
كما سوف نعرض بعد قليل. 


" فى الهيئات العامة الخدمية 

يعمل فى الهيئات العامة الخدمية حوالى /1/1 ألف موظف وعاملء يتوزعون بين /٠١‏ هبعة )١4(‏ 
أكثر من ثلثى هؤلاء يعملون بالجامعات المصرية الست عشرة (منهم حوالى ٠١١‏ آلاف أستاذ 
جامعى حتى درجة المعيد»علاوة على ١١١‏ ألف موظف إدارى وعامل). 

وتتراوح المتوسطات الأجرية للمرتب الأساسى للعاملين فى تلك الهيئات بين ١‏ 76 جنيهًا 
كحد أدنى وحوالى 7٠١‏ جنيه كحد أقصى (بمتوسط عام مضلل ؛ و7١١٠‏ جنيه). وبعد مراعاة 
التدرج المالى والوظيفى يحتاج تطبيق النظام الجديد للأجور والمرتبات (الحد الأدنى الإنسانى 
للأجور) إلى تعزيز فى حدود 5٠١‏ جنيه شهريًّا للفرد» وبالتالى: 

0٠0(‏ جنيه »ا /5/1 ألف موظف) ١7(‏ شهرًا) - 7977 مليون جنيه. 


ومن خلال إعادة تنظيم بنود الأجور المتغيرة فى الكثير من هذه الهيئات العامة الخدمية (راجع 
ما تحصل عليه مثلا هيئة الأبنية التعليمية) يمكن تدبير الجزء الأعظم من الموارد المطلوبة. 


5 الهيئات العامة الاقتصادية 


برغم أن تلك الهيئات تستقل بنشاطها المالى والاقتصادى عن صلب الموازنة العامة للدولة 
بصدد بناء هذا النظام الأجرى الجديد. 

ويعمل فى هذه الحيئات الاقتصادية حوالى 45٠‏ ألف موظف وعامل يتوزعون بين 0٠‏ هيئة 
وقد بلغت الأجور المدفوعة فى تلك الحيئات فى العام المالى 9 7٠٠٠١ /٠٠١‏ حوالى ,8 مليار 
جنيه» بها يجعل المتوسط الأجرى لدى العاملين فى تلك الهيئات من أفضل المتوسطات الأجرية؛ 
حيث يتراوح بين 55٠‏ جنيهًا إلى ٠١‏ 6 /ا جنيهًا كمرتب أساسى بكافة تدريجاته» هذا بخلاف بنود 
الأجور المتغيرة الأخرى. 


١١ 


جدول رقم 50م 
توزيع مخصصات الباب الأول (أجور ومرتبات) بالهيئات الاقتصادية المصرية 
فى العام المالى 5 "٠٠١8 /7٠١‏ 


أولا: المجموعة الأولى: أجور نقدية 


الاك ا 
الا 
مال اللجموعة اقل متايه 


المصدر: وزارة المالية, قطاع الموازته العامة للدولة. عجلدات الموارية نمسا كن عام المالى ل / ٠‏ 5, كيين : 


ويحتاج تطبيق نظام «الحد الأدنى الإنسانى للأجر» إلى موارد إضافية فى حدود 5٠١‏ جنيه فى 
المتوسط للعامل الواحدء ومن ثم فإن تكاليف الزيادة الجديدة ستكون - 
(000 جنيه كا 50٠‏ ألف موظف) ١7(‏ شهرً|) - 77٠١١‏ مليون جنيه. 


١17 


يمكن بالقطع تدبيرها من خلال عملية إعادة تدوير المنصرف فعلًا فى تلك الهيئات فى صورة 
أجور متغيرة مثل هيئة البترول وهيئة قناة االسويس وقطاع البنوك التجارية» مع وضع حد أقصى 
للأجور لدى الوظائف العليا والمستشارين دون أن تكلف الدولة وميزانياتها عبئا إضافيا. 
إذن.. إجمالى ما يحتاجه النظام الجديد للأجور والمرتبات كموارد إضافية تدور حول: 
٠‏ مليار جنيه» وذلك فى حال تطبيق مبدأ (؟ 4١‏ جنيهًا كحد أدنى)» أما إذا اتبعنا تقدير 
١١٠(‏ جنيهًا) فيكون المطلوب حوالى ؟ , ٠١‏ مليار جنيه. 
وإذا حاولنا تجميع الصورة التكليفية فى بيان واحد؛ فإن الجدول التالى يظهرها على النحو التالى: 
جدول رقم (/717) 
تطبيق الحد الأدنى للأجور المقترح وتكاليفه فى حال «حد أدنى للأجور 1٠١‏ جنيه» 
مع تدرج ملى لبقية الدرجات المالية 


لط _التكالييك ا 
عدد شاغليها 


جس يس 


0-0 

١‏ ايه | 0 || ا إل سا 
056 6+5 مار 
مليون جنيه 


ألف |٠,١٠6”مليون| ٠‏ :”ع 
0 
60 ألف 80 يول 7٠ ٠‏ 


المصدر: من إعداد الباحث: 

* العلاوة الدورية للدرجة السادسة: ١١١‏ جنيهًا سنويًا ٠١(‏ جنيهات شهريًا). 
* العلاوة الدورية للدرجة الخامسة: 4 جنيها سنويًا ١5‏ جنيهًا شهريًا). 

* العلاوة الدورية للدرجة الرابعة: ٠‏ جنيهًا سنويًا ١6(‏ جنيها شهريًا). 

* العلاوة الدورية للدرجة الثالثة: 4 جنيهًا سنويًا ( ٠‏ جنيها شهريًا). 

* العلاوة الدورية للدرجة الثانية: "٠‏ جنيه سنويًا (1 جنيها شهريًا). 

* العلاوة الدورية للدرجة الأولى: ٠‏ 7 جنيهًا سنويًا ( "٠‏ جنيهًا شهريًا). 

* العلاوة الدورية للدرجة المدير العام: 4/٠١‏ جنيها سنويًا ( جنيها شهريًا). 
# العلاوة الدورية للدرجة العالية: ٠‏ جنيه سنويًا ٠(‏ 5 جنيهًا شهريًا). 

* العلاوة الدورية للدرجة الممتازة: جنيهًا سنويًا ( ٠‏ جنيهًا شهريًا). 


١5 


والسؤال: كيف ستأتى بهذا المبلغ الإضاق؟ 


يمكننا استخلاص نتائ جوهرية حول كيفية الحصول على هذا المبلغ من خلال اتباع 
الإجراءات التالية: 


١‏ -إعادة هيكلة نظام الأجور والمرتبات بالوزارات والمصالح المركزية بالعاصمة سيؤدى إلى توفير 
حوالى خمسة مليارات جنيه خاصة فى نظم المكافات الحائلة وغير المعقولة لكبار قيادات تلك 
الأجهزة والمصالح. 

١-ضم‏ كل العلاوات الخاصة التى تقررت منذ يوليو عام ١941‏ إلى المرتب الأساسى (وقدرها 
حتى إبريل 7٠١١١‏ حولى /77”١‏ من المرتب عام :)١9/17/‏ وهى الفكرة التى توقف عندها 
خبراء الإدارة التكومية دون أن يرنو إلى ما هو أبعد من ذلك» ويؤدى إلى ذلك إلى رفع قيمة 
المرتب الأساسى بحوالى ٠٠١‏ إلى 7٠٠١‏ جنيه شهريًا للعاملين فى المصالح الحكومية. 

وضع حد أقصى للدخول الوظيفية با لايزيد عن 6 مثلا للحد الأدنى للأجور. وهذا من 
شأنه توفير حوالى ” مليارات إلى 4 مليارات جنيه خاصة بعد استبعاد وظائف المستشارين 
والخبراء الوطنيين التى كانت الباب السحرى للوساطة والمحسوبية فى شغل الوظائف الكبرى 
والقيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وغيرها. 

:-إعادة النظر فى مصادر الإيرادات الحكومية» خاصة يإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية 
المبالغ فيها التى تمنح لرجال المال والأعمال المرتبطين بنظام الحكم والإدارة السابق وأبنائهم 
وزوجاتهم. وكذا رجال المال والأعمال العرب والأجانب» ومن خلال إعادة النظر فى فلسفة 
قانون ضرائب الدخل الجديد (رقم 4١‏ لسنة »)7٠١5‏ وانتهاج مبدأ الضرائب التصاعدية 
وفقالشرائح الدخل وبحد أقصى 56 7/ بدلا من الأسلوب القطعئ الراهن ١(‏ 7/): وهو 
مامن شأنه تدبير حوالى ٠١‏ إلى ١0‏ مليار جنيه سنويًا للخزانة العامة للدولة. وهو النظام 
المعمول به فى الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأورويى2392. 

رفع كفاءة التحصيل الضريبىء ووفقّالما ورد ف البيان المالى لوزير المالية عن العام المالى 
٠'م/‏ 57 فقد بلغت المتأخرات الضريبية حوالى 78 مليار جنيه زادت فى العام المالى 
١٠١ 49‏ إلى أكثر من 15 مليار جنيه بعضها لدى رجال المال والأعمال والقطاع 
الخاص عموماء وقد استمرت هذه الظاهرة السلبية الخطيرة خلال السنوات اللاحقة» برغم 
التيسيرات الواردة فى القانون الجديد (رقم 4١‏ لسنة )7٠١١‏ وبرغم كثرة المناشدات والبرامج 
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الإعلانية المتكررة والمكلفة» ويعود السبب فى تزايد واستمرار تلك الظاهرة. إلى عدم تغليظ 
العقوبات الجنائية والمانية على جريمة التهرب الضريبى كما هو متبع فى الدول الأوروبية 
والولايات المتحدة؛ حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار. ونحرم 
بل على العكس اتبعت الحكومة ووزير ماليتها السابق مبادئ فاسدة ومفسدة فى صياغة القانون 
الجديد للضرائب وفى غيرها من القوانين المالية التتى قد تمس رجال المال والأعمال» فرخصت 
للوزير المختص سلطة التصالح ووقف الإجراءات الجنائية أو المدنية ووقف السير فى دعوى 
الخصومة فى أى لحظة يراها الوزير المختص. با فتح الباب واسعا على الفساد والمجاملة 
والتهرب الضريبى» بل والأخطر تنامى الإحساس لدى المواطنين بأنهم ليسوا متساوين أمام 
القانون» وأن من له وساطة لدى الوزير يستطيع الخروج من المأزق وقتما يشاء..!!''". 

5 -إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ف الموازنة العامة للدولة» خاصة ما يتعلق بمخصصات قطاع 
الأمن والدفاع والعدالة» فلا يجوز_-فى ظل دعاوى السلام وآخر الحروب أن تتجاوز تلك 
المخصصات حولى /١١6‏ إلى /7١‏ من إحمالى استخدامات الموازنة العامة للدولة» خاصة 
بالنسبة فوزارة الداخلية أصبحت تمثل عبنًا إضافيًا على المجتمع وموارده'*' وهذا من شأنه توفير 
حوالى خمسة مليارات جنيه سنويّاء توجه لصالح تعزيز وبناء النظام الجديد للأجور والمرتبات. 

ويستدعى الأمر كذلك تقليص بند «الاعتماد الإجمالى» أو ما أصبح يسمى (الاحتياطيات 
العامة)» الذى بات يشكل انتهاكًا دستوريًا وقانونيًا لمبدأ الرقابة والمشروعية المالية» ويمثل 
سردابًا ودهليرًا غامضًا وواسعًالما يقارب ١‏ إلى ٠١‏ مليارات جنيه كل عام؛ لا تخضع لأدنى 
رقابة مالية أو تشريعية؛ حيث توجه لصالح تعزيز سرى لبنود المكافآت لكبار قادة الجيش 
والشرطة وبقية ضباط هذه الأجهزة الأمنية وإلى روافد سرية فى حسابات وصناديق خاصة 
داخل رئاسة الجمهورية لا يعرف أحد عنها شيئًا على الإطلاق. 

خفض الإنفاق الترفى والمظهرىء المبالغ فيه على المهرجانات وبند الدعاية والإعلان 
والاستقبالات والتى يمكن أن توفر حوالى ١0٠١‏ مليون جنيه أخرى. 

94 -إلغاء الصناديق والحسابات الخاصة الت أفنسدت القيادات المحلية والجامعية وإلغاء المادة 
)7١(‏ من قانون الموازنة العامة للدولة التى كانت تسمح لرئيس الجمهورية بإصدار قرارات 

(*) وفمًا لبيانات عام ”٠٠ /7١١7‏ يعمل فى وزارة الداخلية حوالى ١5‏ ألف ضابط وأمين شرطة وفرد أمن» ليس 
من بينهم جنود الأمن المركزى الذين هم قانونيًا فى خدمة التجنيد الإلزامى (خدمة العلم) ويتوزع هؤلاء بين 141 


ل ل 
الل ٠‏ بلغ عدد العاملين فى تلك الوزارة حوالى /٠٠١‏ ألف فرد. 


١55 


جمهورية بإنشاء مثل تلك الحسابات الخاصة» والمواد الماثلة فى قانون الإدارة المحلية رقم 41 
لسنة ١91/4‏ وقانون الجامعات وتعديلاته رقم (59) لسنة ١5177‏ . والتى تبين وفقا للففعحص 
الذى قام به الجهاز المركزى للمحاسبات حتى /٠‏ 5/ 04 وجود فائض مالى فى هذه 
الحسابات يزيد على 7١,٠‏ مليار جنيه. هذا بخلاف الصناديق والحسابات التى لم يتعرف 
عليها خيراء الجهاز بعد. ومنها الحسابات الخاصة فى رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية 
وغيرهما من الأجهزة المغلقة سابقا فى وجه المراقبة والفحص. 
ونظرًا لتواضع الأداء الاقتصادى المصرى بصفة عامة» وانتشار حالات البطالة بين 
الشباب*2: فقد يكون من المستحيل فى الفترة الحالية تطبيق تقدير ١70(‏ جنيهًا) أو حتى تقدير 
(77؟7١‏ جنيهًا)؛ لذا فإن تطبيق الحد الأدنى للمرتبات (417 جنيهًا) يصبح ممكنًا فى المرحلة 
الحالية. خاصة أنه لن يكلف الموازنة العامة سوى إعادة تذوير 108أءلاعع نفقات الباب الأول 
وتنظيم أولويات الإنفاق بالموازنة» ب يؤدى عمليًا إلى توفير مايعادل نصف قيمة هذه الأعباء 


نما 


الخديدة (أى حولق:»-0ه ]ل +8 8 ملازات جفيه): 


إذن.. من الناحية المالية والواقعية لن يؤدى تطبيق النظام الجديد «العادل والمتوازن للأجور 
والمرتبات» إلى زيادة كبيرة فى الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة» وإنها كل ما يتطلبه الأمر 
وقف حالة «الفوضى المنظمة» والمقصودة لذاتها التى تؤدى إلى سيرك مالى وإدارى» وإعادة تنظيم 
ل ا ا 


ورا كان من غير الصعب على حكومة تنتهج الدفاع عن الفقراء ومحدودى الدخل فى 
المجتمع أن تعيد النظر فى النظام الضريبى الراهن الذى يتحيز بالمطلق لمصالح رجال المال والأعمال 
الفاسدينء فالأخذ بفكرة «الضرائب التصاعدية» ووضع حد أقصى للضريبة فى حدود (175/) 
بدلا من السارية فى قانون الدخل الجديد (رقم 4١‏ لسنة )7٠١5‏ هو طوق النجاة فى تعديل نظام 
الأجور غير الإنسانى الراهن» وتطبيق النظام الجديد» الذى أصبح ضرورة حياة أو موت لكل 
كاسبى الأجور والمرتبات ومحدودى الدخل. 

لقد حاولنا فى هذا الجزء إثبات أنه ليس من المستحيل إذا صدقت النوايا وتحلى القائمو 
على الحكم والإدارة بالعقلانية والعدالة ‏ تطبيق الحد الأدنى الإنسانى للأجور القائ 008 
جنيهًا)» ووضعنا بالتالى روشتة إجراءات لتنفيذ هذا المشروع؛ وتبقى بعد ذلك المشكلة 
الأصعب وهى الخاصة ببيكل الأسعار وكيفية ربط الأجور والمرتبات بتطور الأرقام القياسية 
للأسعارء وكيفية ضبط آليات سوق خرج عن حدود السيطرة وتحكم به طوال السنوات الماضية 
عدد محدود من المحتكرين ورجال المال والأعمال المرتبط بعضهم برجال الحكم والإدارة. 


١ / 


المبحث الرابع 
مشكلات ضبط الأسواق و قياس معدلات التضخم وارتفاع الأسعار 

- المستوى الأول: وهو الخاص بمدلول الأرقام القياسية للأسعار وكيفية ربط الأجور والمرتبات 

بالتغير الممستمر فى معدلاات التضخم وارتفاع لسار ع ل جديدة فى بناء هذه الأرقام 

القياسية ب| يجعلها أكثر حيادية واستقلالية عن توجهات الحكومة المصرية. 
- المستوى الثانى: آليات ضبط الأسعار فى الأسواق. با يجعل من الممكن ضبط حركة هذه 

الأسواق وتوازنها النسبى مع مستويات الأجور والمرتبات ومستويات المعيشة عمومًا. 

ونود أن نؤكد أننا لا نعنى تجميدًا للأسعار بصورة مطلقة» فعلاوة على كون ذلك من أصعب 
الأمور وأكثرها استحالة» فى سوق يتسم بغلبة المشروع الخاص فى قطاعاته المختلفة (تجارة ‏ صناعة 
- زراعة... إلخ)» فهو أيضًا يتنانى مع أسس نظريات التنمية الاقتصادية التى ترى فى تطور الأسعار 
أحد محفزات النمو. 

وتثير قضية الأرقام القياسية للأسعار مشكلات متعددة بين ممثلى النقابات العمالية وكاسبى 
الأجور من ناحية وجماعات رجال المال والأعمال والحكومات ف الدول الرأسمالية المتقدمة من 
ناحية أخرى. 

وتزداد صعوية هذه المشكلات فى الدول النامية ‏ ومن بينها مصر يسبب التعقيدات النظرية 
والفنية المصاحبة لعملية تكوين وتقدير وحساب الأرقام القياسية للأسعار التى يشتق منها عادة 
تقدير معدلاات التضخم وارتفاع الأسعار السنوية أو الدورية السائدة فى المجتمع. 

وغالبًا ماايشتد الخلاف والجدل. فتلجأ نقابات العمال وممثلوهم من جهة والحكومات أو 
رجال الصناعة والأعمال إلى التفاوضء الذى عادة ما يسير فى مسار معقد» وهنا يبرز علم الإحصاء 
كأحد أشكال الخلاف والاختلاف. 

فممثلو العمال عادة ما يطالبون با ستخدام الرقم القياسى « لاسبيرز -<1206 5ع الاءم135) 
لحساب الرقم القياسى للأسعارء وبالتالى التعرف على معدلات التة لتضخم السائدة فى الفترة حل 
التفاوضء بينم| على العكس يتمسك رجال الأعمال والحكومات باستخدام رقم قياسى آخر يسمى 
«باش - 1206 ©035612)» لتقدير معدلاات التضخم اام فا هى قصة هذين الرقمين؟ 
وكيف يمكن حسابب|؟ 


١ 28 


أولا: الرقم القياسى «لاسبيرن 

يشير هذا الرقم القياسى إلى معدل لارتفاع الأسعار بالاستناد إلى فرضية رياضية تجعل من 
هذا الرقم أكثر ميلا إلى إظهار معدل ارتفاع الأسعار بأعلى من غيره؛ حيث يفترض ثبات كميات 
السلع المستهلكة من فترة زمنية إلى أخرى_عادة سنة_مع السماح بتغير أسعار هذه السلع وفقًا 
للصيغة الرياضية التالية: | 

الرقم القياسى لاسبيرز > (مجموع الكميات المستهلكة من السلع فى الفترة الأولى >< الأسعار 
السائدة فى الفترة الثانية) مقسومة على (مجموع الكميات المستهلكة فى الفترة الأولى “ الأسعار 
السائدة فى الفترة الأولى) - (يج ك١.‏ س؟) + (مجاك١‏ . س١).‏ 


فهنا يصبح المتغير الأساسى الحاكم فى التتائج هو التغير فى الأسعار فى الف 5 الثانية» بعد أن 
جرى تثبيت المقام المتمثل فى كميات وأسعار الفترة الأولى2340. 


ثانيا: الرقم القياسى «باش, 

وعلى النقيض من هذا يأتى هذا الرقم بافتراض ثبات عنصر الأسعار فى الفترتين بينا تتغير 
كميات السلع المستهلكة خلال الفترتين كم فى المعادلة الرياضية التالية: 

الرقم القياسى «باش» > مجموع (الكميات المستهلكة فى الفترة الثانية “ا أسعار الفترة الأولى) 
+ مجموع (الكميات المستهلكة فى الفترة الأولى * أسعار الفترة الأولى) > ( مج ك7 . س١)‏ + 
(يحماك١‏ .س١‏ ). 


ونظرًا إلى أن الكميات هى المتغير فى هذه المعادلة» وقد لا تتغير الكميات المستهلكة لكاسبى 
الأجور بسبب ارتفاع الأسعار فإن هذا الرقم لا يعكس حقيقة تكاليف المعيشة وأعبائها الجديدة. 

ومن هناء فإن التعبير الصحيح ينبغى أن يراعى أخذ التغير فى العنصرين معًّا (الكميات 
والأسعار)» فقد يزيد عدد أفراد الأسرة تمايؤدى فعليًا إلى زيادة الكميات المستهلكة من السلع 
والخدمات. 

وقد جرت محاولات متعددة لتجنب أثر التحيزات الواردة فى الصيغ الأولى لرقمى «لاسبيرز 
ورقم قياسى اباش المعدل». 


١4 


ثالثا: النظرية النقدية تدخل على الخط 

وقد حاول أنصار النظرية النقدية تقديم إسهاماتهم فى هذا المجال مستخدمين مفاهيم وأسس 
وارتفاع الأسعار يمكن قياسه من خلال المعادلة الحسابية البسيطة التالية: 
معدل التضخم - (معدل زيادة كمية النقود فى سنة معينة + معدل نمو الناتج فى نفس السنة). 

بيد أن هذا الأساس يغفل الطرف الثانى من المعادلة (معدل نمو الناتج القومى)؛ حيث 
تتباين فيه إلى حد بعيد المكونات المادية وغير المادية المختلفة لمجموعات السلع والخدمات» ومن 
ثم يتم طمس التأثيرات غير المتساوية وغير المتكافئة لمعدلات ارتفاع الأسعار على مختلف الطبقات 
الاجتاعية أو المجموعات المختلفة من المستهلكين 2157 

إذن.. كيف نتجنب استخدام المتوسطات المرجحة التى تستخدمها المؤوسسات الدولية 
والحكومات المحلية فى تركيب وتكوين الأرقام القياسية للأسعارء وماهى عيوب التركيب الراهن 
للأرقام القياسية للأسعار التى يقوم بإعدادها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإإحصاء, أو مركز 
معلومات بجلس الوزراء. فز أذثة التجارة الخارجية؟ 

لقد جرى العمل على تركيب ثلاثة أرقام قياسية للأسعارء يتكون كل منها من عدد معين من 
السلع والخدمات» تأجذ كل مجموعة وزئًا نسبيًا معينّاء ترتبط بتقدير أهميته النسبية فى استهلاك 
الأفراد والجماعات» وهذه الأرقام هى: 


الك اال ا لكين ا 


- الأول: وزن كل مجموعة سلعية أو خدمية داخل هذا النطاق العريض من السلع 
- الثانى: متابعة تطورات أسعارها بصورة دورية وفقًا للأسعار الرسمية أو الحكومية المعطاة 

سواء من الغرف التجارية أو غيرها دون الأخذ بالاعتبار طبيعة الأسعار السائدة فعلا فى 

الأسواق الحقيقية أو الواقعية. 

فعلى سبيل المثال» يتكون الرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى حضر وريف الجمهورية من 
المحمكونات التالية: 

جدول رقم )8م 
مكونات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين فى حضر وريف الجمهورية 
خلال السنوات العشرين الماضية 


الرقم العام 


وو و١١‏ 


يتوزع هذا الرقم على المكونات التالية: 
سوس | | | 0-0 
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2 15 لد 
---90 نك ع ده وق 
سيت || جم |" |0 
سه ١ج‏ |. | 
جموعة اليس والاندة 
سلس 0 |5 |0 | © جم 
نا الانال الوادت لكا كنك ناتك 
نكا انك لقلا لتك 
المصدر: من واقع التقارير الشهرية المنشورة عن الجهاز المركزى للتعبئة والرحصاء. 
هذا التوزيع النسبى ترد عليه مجموعة من الملاحظات المنهجية: 
الأولى: أن بتعض مكوناته قد طرأ عليها تغيير واقعى وجوهرى لا يؤخذ به عادة فى بناء الأرقام 
القياسية الرسمية أو الحكومية: مثل بند «التعليم» الذى أصبح يستنزف وحده حوالى ربع 
إلى ثلث دخل الأسر المصرية بسبب تفشى جريمة الدروس ا مخصوصية من ناحية» وازدياد 
نصيب المدارس الخاصة والجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة بكافة أنواعها من قطاع 
التعليم» وكذلك الأمر بالنسبة لبند «المحمول والاتصالات اطاتفية» عمومًا بسبب زيادة 
قيمة فواتير هذه الوسائل نما يجعل من الوزن النسبى المعطى لهذا البند فى التركيبة الحكومية 
للأرقام القياسية غير ذات مضمونء وكذلك الأمر بالنسبة لبند «المسكن والوقود»» الذى 
يمنح وزنًا نسبيًا لا يزيد على /١١5 ٠‏ من مكونات الرقم العام؛ بينم| نلحظ أن هذا البند قد 


١ ؟ه‎ 


أصبح يستغرق ما يزيد على 14/ من الوزن النسبى للمستهلكين فى حضر الجمهورية» وإن 
كان يقل قليلا فى ريف الجمهورية. 

الثانية: أن التغيير الدورى لسنة الأساس الذى تحسب عليه هذه التغيرات كل حمس سنوات يؤدى 
واقعيًا إلى طمس طبيعة وثقل التغير فى تلك الأرقام القياسية» وبالتالى فى تقدير معدلاات 
التضخم وارتفاع الأسعار (76”/ ١955‏ _غلا/ ه/491١-١4/‏ 85-1987 /417ة١-‏ 
/4(١‏ 45-1995/46-197/ ١٠١7...إلخ).‏ 


الثالثة:أن التباين الشاسع والآخذ فى الاتساع بين الأسعار الرسمية الواردة فى التقارير الرسمية 
أو شبه الرسمية والأسعار الواقعية أو الحقيقية التى تجرى ببا المعاملات فى الأسواق» 
خاصة بعد خروج الدولة من آليات التوزيع (المجمعات الاستهلاكية الحكومية ونظم 
التسعير الجبرى أو هوامش الربح) يجعل التقدير الرسمى لتطورات الأسعار خاصة لدى 
المستهلكين بالحضر والريف أقل كثيرًا من حقيقتها. 
الرابعة: أما من الناحية الاجتماعية» فإن انعكاس التركيب الرسمى والوظيفى على جهات بناء هذه 
الأرقام القياسية يجعل من الصعب الاطمئنان إلى حياديتها ودرجة استقلالها عن التوجهات 
والتعليات الحكومية» ومن هنا فإن ضرورات التوازن تتطلب إجراءين: 
:)١(‏ مشاركة قوى المجتمع المدنى وخبرائها المتخصصين فى عملية بناء الأرقام القياسية 
للأسعار» خاصة ممثلى النقابات العمالية المستقلة عن الأمن والأجهزة الحكومية وجمعيات 
حماية المستهلكين وغيرها. 
(؟): متابعة دراسات الأسواق الدورية التى تقوم بها اتمادات الغرف التجارية وجمعيات 
حقوق المستهلكين وأخذها كأحد أسس ومعايير بناء الأرقام القياسية للأسعاره با فى 
ذلك استطلاعات الرأى العام للمستهلكين شرط توافر الحيادية والرقابة على عملياتها. 
نأتى الآن إلى آليات ضبط الأسعار فى سوق يتسم بعوامل الفوضى والاحتكار وغياب 
الاحترام للقواعد القانونية المنظمة فى الكثير من المجالات» وفى هذا الصدد نرى أن ضبط الأسواق 
ىا هو حادث فعلا فى الدول الرأسمالية التى تحترم مواطنيها-عملية مكنة» وقد أصبحت ضرورة 
حياة أو موت فى أوضاعنا المصرية الراهنة» وهنا نشير إلى الإجراءات والآليات التالية: 
١-ضرورةالبدء‏ فورًا بمراجعة قوانين ١حماية‏ المنافسة ومنع الاحتكار»؛ بحيث تخفض سقف 
نسبة ما يعتبر احتدكارًا إلى حدود 7١‏ إلى 5 7/ من السوق الخاص بالسلعة أو المنتج من 
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ناحية» وتعزيز دور منظمات حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار من ناحية أخرى. 
ومنحها سلطات قانونية حقيقية ومستقلة عن كافة أجهزة الدولة التنفيذية أو التشريعية» وأن 
تكون الضبطية القضائية الممنوحة لأعضائها خاضعة فقط للرقابة القضائية» مع رفع سقف 
العقوبات والغرامات المالية المقررة على المخالفين لأحكام القوانين المنظمة للأسواق. 

"-كما ينبغى تعزيز دور جمعيات المجتمع المدنى العاملة فى حقل حماية المستهلكين» بحيث تتحول 
إلى أداة رقابة شعبية على أداء منظمات حماية المنافسة ومنع الاحتكار الرسمية» وكذلك باعتبارها 
أداة تواصل شعبية مع المواطنين لتشجيع حملات المقاطعة أو المانعة ضد المارسين للاحتكار 
والتجار الجشعين. 

إلغاء كل نص ف القوانين الحالية (الضرائب_ الجمارك ‏ النقد الأجنبى ‏ التجارةالبنك 
المركزى... إلخ) التى تسمح للوزير المختص أو ما يسمى ف لغة القانون الإدارى «السلطة 
المختصة» بالتدخل فى سير الإجراءات أو الدعوى العمومية أو وقفها أو التصالح مع المخالفين 
ما يمثله هذا النص اللقيط من تقنين الفرص الفساد» أو الوساطة والمجاملة والمحسوبية» وما 
يتضمنه ذلك المعنى من دلالات سلبية على المواطنة الحقيقية. 

؛ -ضرورة عودة وتفعيل النص الخاص «بالتسعير الإجبارى» مع هامش الربح فى كافة مراحل 
التجارة الداخلية» وتنظيم حملات جادة من جانب أجهز ة الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى 
لحاربة ظواهر جشع التجار التى استشرت ف البلاد وفى معظم السلع والخدمات المتداولة. 

ضرورة عودة وزارة التموين والتجارة الداخلية كأداة أساسية للرقابة على الأسواق وتطبيق 
قوانين التجارة و نزول الدولة وأجهزتها مرة أخرى - ولو لفترة مؤقتة إلى سوق التوزيع «من 
خلال المجمعات» التى جرى بيعها للقطاع الخاص فتحولت السوق المصرية إلى غابة وحشية 
بلا رحمة للفقراء ومحدودى الدخلء وهنا فإن وجود مجمعات كبرى تشرف عليها الدولة أو 
تشارك فى رأسهاها وإدارتها فى كل المحافظات من شأنه استعادة التوازن فى الأسواق ومحارية 
ظواهر الجشع. 

1-إن سحب جزء من القوى الشرائية والأموال المكتنزة لدى طبقة رجال المال والأعمال الجدد 
الذين لا يزيدون فى أفضل التقديرات عن 5/ من السكان وعائلاتهم يستأثرون وحدهم 
بحوالى ثلث إلى ٠‏ 5/ من إحملى الاستهلاك العائلى وإعادة توزيعه عبر شبكات الأمان 
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الاجتماعى (نظم التقاعد والمعاشات ‏ نظم التأمين الصحى ‏ نظم التأمين الاجتماعى... إلخ)» 
وذلك من خلال آليات الضبط الضريبىء» وإعادة النظر فى قوانين الضرائب» ستؤدى لا محالة 
إلى تعزيز فرص هيكلة الأجور والمرتبات» خاصة أن هذه الطبقة من الأثرياء تتجه بثرواتها 
إلى المضاربة العقارية وعلى الأراضى بكل مالهذا من تأثير سلبى على دورة الدخل والإنتاج 
والاستهلاك. 


2 
ان 
2 
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هوامش الفصل الخامس 


)١(‏ مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان. القاهرة» مارس .7١ ٠/8‏ منشورة فى مجلة «حرية» التى تصدر عن 
اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأى. العدد الأول الإصدار الثانى» مارس .7٠١8‏ 

() نشرت الصحف المصرية وبرنامج العاشرة مساء على قناة دريم الفضائية طوال عامى 5١٠٠و17١٠٠‏ 
أخبارًا عن وقفات احتجاجية نظمها طلاب بعض المدارس ف المحافظات المختلفة» اعتراضًا على بعض 
المشاكل التعليمية» وأحيانًا أخرى احتجاجا على وجود مقالب للقمامة أمام مدارسهم. 

022 حزبت التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى (مشروع إعادة هيكلة نظم الأجور». أمانة الععال» وأمانة 
المهنيين» ديسمبر لا ٠‏ 1 

(:)د. حماد محمد شطا «النظام القانونى للأجور والمرتبات فى الوظيفة العامة »» القاهرة» دار الفكر العربى؛ 
4 . وكذلك: الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة» الإدارة المركزية للبحوث «سياسة الأجور فى جمهورية 
مصر العربية.. ربط الأجر بواجبات ومسئوليات الوظيفة»؛ دراسة غير منشورة: القاهرة» .١99١‏ 

(0) المرجع السابق. 

(1) المرجع السابق. 

12077 ع16/ك1ع5 1111م 22410131 ,1 مطاتتة أعصدمكتعم 51310221 (7) 


(4) د. حماد حمد شطاء المرجع السابق. 
69 المرجع المتايق: 


(١)جارى‏ ديسلر (إدارة الموارد البشرية»» ترحمة د. محمد سيد عبد المتعال» ومراجعة د. عبد المحسن عبد 
المحسن جودة» القاهرة. دار المريخ» الطبعة الثامنة» لا .٠35٠١‏ ص 5” ص 5١٠‏ ص .793١‏ 

()وزارة القوى العاملة والمجرة «دراسة شاملة عن هيكل الأجور فى مصر على مستوى المهن (الحد الثالث) 
بالقطاع الخاص»». الإدارة المركزية للبحوث والدراسات, دراسة غير منشورة». القاهرة» يونيو .5٠٠١‏ 
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(6١)لزيد‏ من التفاصيل انظر: د. حماد محمد شطا مرجع سابق. وكذلك: الجهاز المركزى للتنظيم والؤدارة) 
الإدارة المركزية للبحوث «سياسة الأجور فى جمهورية مصر العربية.. ربط الأجر بواجبات ومسئوليات 
الوظيفة »؛» دراسة غير منشورة, القاهرة» .١99١‏ 


(1) حمدى حسين «الأجور والأسعار» مركز آفاق اشتراكية» القاهرة» بدون تاريخ. 


)١5(‏ وزارة التنمية الإدارية» مركز المعلومات «بيان بعدد الموظفين فى قطاعات الدولة المختلفة فى العام المالى 
3٠٠3 /٠ ١‏ بيان مستقل. ديسمير .5١١7‏ 


لها - 75 نع -21 أطجدء نك[ 71 /ع013.01 مص لابقا مجاء اطاط 
7 المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى كتابنا: 


«اقتصاديات الفساد فى مصر.. كيف جرى إفساد مصر والمصريين 3١٠١-١915‏ القاهرة مكتبة 
الشروق الدولية» .5١١١‏ 


0 )انظر فى هذا دراستنا «البطالة بين الحلول الحزئية والمخاطر المحتملة». القاهرة» دار المحروسة, ؟ ٠‏ ا 
(1) د. عبد الفتاح قنديل د. سلوى سليهان «الدخل القومى «القاهرة» الدار العربية ١91/4‏ . 
() المرجع السابق. 


3 
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الفصل السادس 


مقترحات جديدة لاعادة تنظيم الموازنة العامة للدولة 


أعيد تنظيم هيكل الموازنة العامة للدولة فى مصر منذ عام ١167‏ عدة مرات» وفى كل مرة 
كانت تعكس الطابع المضطرب والمتناقض للتطورات الاقتصادية والسياسية فى البلاد. 
ففى عام ١971/55‏ قث الموازنة العامة للدولة إلى موازنتين ركم تشييكين ههما: 
الأولى: موازنة الخدمات: وقد اشتملت على قطاعات الحكومة بالعاصمة (وكان يطلق عليها 
الحكومة المركزية)» بالإضافة إلى الإدارة المحلية بالمحافظات والحيئات العامة الخدمية. 
الثانية: ما أطلق عليها موازنة الأعمال: وضمت شركات القطاع العام ومؤسساته والهيئات 
الاقتصادية. 


فى عام ١959/54‏ وكنتيجة لظروف العدوان الإسرائيل على مصر ويقية البلاد العربية فى 
الخامس من يونيه عام 2١1971‏ أعيد تنظيم الموازنة العامة للدولة مرة أخرى» فقسمت إلى خس 
موازنات فرعية هى"'': 
١‏ _موازنة الجهاز الإدارى. 
- موازنة المؤسسات العامة وشركات القطاع العام. 


١ ره‎ 


والتأمينات» ثم ألغى عام ١918١ //٠١‏ وحل محله بنك الاستثار القومى). 
وأخيرًا موازنة الخزانة العامة. 

وفى عام “21417 أعيد تنظيم الموازنة العامة للدولة مرة أخرى» بصدور القانون رقم (07) 
١‏ -موازنة جارية تضم كافة النفقات الجارية للحكومة وهيئاتها ومؤسساتها وشركاتها. 
؟ -وموازنة رأسمالية تتضمن كافة الاستخدامات الاستئارية والتحويلات والإيرادات الرأسمالية 
مكوناته فى اليات السوق والعرض والطلبء صدر القانون رقم )١١(‏ لسنة ١91/94‏ بتعديل قانون 
الموازنة العامة رقم (017) لسنة 2141777 وأهم ما نص عليه القانون الجديد هو فصل الميئات 
الاقتصادية وشركات القطاع العام عن بقية الموازنة العامة للدولة» واستقلال كل واحدة بموازنة 
مستقلة» وأن تنحصر العلاقة بينهها على ما يؤول للموازنة العامة للدولة من فوائض هذه الهيئات 
الاقتصادية» أو على العكس ما تتلقاه هذه الهيئات من معونة أو دعم من الموازنة العامة. 

وكان هذا بمثابة أول وأخطر خروج عن مبادئ علوم المالية العامة الذى يؤكد على مبدأى 
وحدة الموازنة وشموها لكافة التصرفات المالية للحكومة وهيئاتها وأجهزتما كافة. 

وقد ترتب على هذا بالضرورة إجراء تغييرات تنظيمية اقتضت اختلاف تبعية بعض الحهات 
والوحدات الإدارية من قطاع إلى قطاع”"". 

وقد توزعت أبواب الإنفاق ف الموازنة العامة للدولة (وفقًا للقانون رقم “01 لسنة )١1917‏ 

أ 1 ١‏ 2 . 
على أربعة أبواب هى ‏ : 

- الباب الأول: الأجور والمرتبات. 


وأنواع وفروع» وتضمنت فوائد الديون المحلية والأجنبية. 


- الباب الثالث: ويشمل الاستخدامات الاستثارية. 


- الباب الرابع: ويضم التحويلات الرأسالية مثل أقساط الديون المحلية والأجنبية» 
وكذلك الاعتّادات المخصصة لتمويل عجز الهيئات الاقتصادية. 
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أما الإيرادات العامة» فقد توزعت بدورها على أربعة أبواب هى: 


- الباب الأول: الإيرادات السيادية مثل الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها. 


- الباب الثالث: الإيرادات الرأسالية المتنوعة. 
- الباب الرابع: القروض والتسهيلات الائتانية المحلية والأجنبية. 

أما عن التقسيم الإدارى» فقد قسمت الموازنة العامة دون اليئات الاقتصادية بين حمسة 
عشر قطاعا إداريًا مثل الزراعة والرى» والصناعة والتعدين» والدفاع والأمن والعدالة» والخدمات 
الصحية وغيرها. 

وبرغم وضوح التقسيمات الفنية المالية (بين أبواب الإنفاق وأبواب الإيرادات) والتقسيمات 
الإدارية أو الاقتصادية (زراعة_تعليم... إلخ)» فقد كان يعيب هذا التقسيم ديحه لأنشطة أو 
المقارن» فمثلا: 
١‏ -كان يجرى دمج ثلاثة أنشطة فى قطاع واحد مثلم| هو الحال فى قطاع التعليم والبحوث 

والشباب. 
١‏ وكذلك قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة» وأحيانًا يضاف إليها قطاع الشئون 

الاجتاعية. 
أو قطاع الدفاع والأمن والعدالة؛ حيث يختلف كل مكون من هذه المكونات. 

ال ا مر ل ل ل 

الموازنة المصرية. 

ومن ناحية أخصرىء فإن «التأشيرات العامة» التى كانت تلازم وتصاحب قانون إصدار 
الإنفاق بالموازنة خارج نطاق الرقابة التشريعية» والمشروعية المالية» صحيح أن مواد «التأشيرات 
العامة»» كان قد وافق عليها تجلس الشعب وأعضاؤه. با يعنى أنه قد ترك وتنازل عن اختصاصاته 
الأصلية ف الرقابة المالية على أعمال الحكومة إلى رئيس الوزراء ووزير ماليته عبر السماح لما بنقل 
ل 


الاعتهادات من باب إلى باب. دون حدود مقررة» وبا كان يؤدى إلى تغيير شكل وهيكل الحساب 
الختامى للميزانية فى نهاية كل سنة مالية. 

التغيير الأول والأهم جاء عام ٠٠١6‏ حينم صدر القانون رقم (817) لسنة ٠٠١5‏ المعدل 
القانون الأصلى هى المواد(5» 6 71/:8 1761518 )١12٠١‏ فغيرت تامًا من شكل 
الميزانية العامة وقلبتها رأسًا على عقبء ومنح وزير المالية سلطات واسعة من خلال انفراده بإعداد 
اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجديد. 

وتحت زعم إدخال مسميات مثل «التصنيف الاقتصادى» لأوجه نشاط الدولة. جرى تمرير 
هذا القانون الذى يمثل انعطافة أكثر سوءًا من تلك التى جاء بها القانون السيئ الصيت (رقم ١١‏ 
لسنة 9/ا91١).‏ 

ووفقا للقانون الجديد (رقم 417 لسنة 3٠١0‏ ) أعيد تقسيم أبواب الموازنة» مسواء فى جانب 
النفقات (أو المصروفات». أو فى جانب الإيرادات بصورة تفتقر إلى «ذوق الفن المالى» من ناحية 
وتزيد الغموض والالتباس فى بعض أبوابه من ناحية أخرى. 

فقد توزعت أبواب الإنفاق إلى ثمانية بدلا من أربعة وهى: 

- الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين. 
الباب الثانى: شراء السلع والخدمات. 
الباب الثالث: الفوائد. 
الباب الرابع: الدعم والمئح والمزايا الاجتاعية. 
- الباب الخامس: المصروفات الأخرى (إحدى ثغرات إبليس). 


- الباب السادس: شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات). 


- الباب السابع: حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية. 
- الباب الثامن: سداد القروض المحلية والأجنبية. 


وبالمقابل جرى تقسيم أبواب الإيرادات بالموازنة إلى خمسة أبواب هى: 
- الباب الأول: الضرائب. 


ككل 


- الباب الثانى: المنح. 

- الياب الثالث: الإيرادات الأخرى (ثغرة أخرى). 

- الباب الرابع: المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول. 
- الباب الخامس: الاقتراض. 2 

وهنا نلاحظ مجموعة من الالتباسات المقصودة وهى: 


الأولى: أن استخدام التوسع فى استعمال تعبير «أخرى؛ فى الأدوات المالية» يؤدى غالبًا إلى مغالطات 
وغموض على الأرقام والبيانات المالية» فقد أظهر تحليل موازنة العام المالى 0 ٠‏ لل 
الذى كان بمثابة أول تطبيق عمل للقانون الجديد إلى أن «الإيرادات الأخرى» كانت فى 
معظمها عبارة عن متحصلات ضريبية» ب| يعطى مؤشرات غير دقيقة بشأن الأوزان النسبية 
للإيرادات الحكومية ومصادرها المختلفة. ونفس الأمر يمكن ملاحظته يشأن المصروفات 
الأخرى. ظ 


الثانية: أن استخدام تعبير #شراء الأصول غير المالية» بدلا من «الاستثمارات» أو «الاستخدامات 
الاستثارية» هو اقتباس غير موفق لتعبيرات ومصطلحات الموازنة الفرنسية وبعض 
الموازنات المالية الأوروبية» وكأن عملية الاستثهار هى مجرد شراء للأصول وليست إنشاء 
للأصولء والفارق بين المعنيين يحمل عداءً أيديولوجيًا مقينًا لكل ماهو دور حكومى فى 
مجال الإنتاج والاستثمار. 

الثالئة: أن هذا التطبيق الجديد للموازنة قد نقل عمليًا حالة الالتباس السياسىء إلى حقل المالية 
العامة خاصة فيا يتعلق بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتاعية)؛ حيث أدرجت 
فروق التسعير للمشتقات البترولية والغاز المحلية» وتلك المعمول بها فى السوق الدولية» 
باعتبارها مبالغ دعم وإعانات اجتاعية (ما يسمى الدعم الضمنى أو الافتراضى)» والتى 
بلغت فى موازنة عام ٠٠١5 /7٠١4‏ حوالى ١1‏ مليار جنيه وتزايدت رقميًا عامًا بعد آخر 
حتى بلغت أكثر من 4١‏ مليار جنيه فى موازنة عام »٠١1١ /70٠١‏ وهى مغالطة اقتصادية 
ومالية» بقدر ما هى مغالطة سياسية واجتماعية: لم يجرؤ أحد من وزراء المالية السابقين على 
الإتيان مها. 


الرابعة: ىا استمر نفس التقسيم الإدارى للقطاعات دون أن يجرى التمييز بين الأنشطة المختلفة» 
فعلى سبيل المثال لم يخصص مجال مستقل لموازنات قطاع البحوث أو قطاع الشئون الدينية 
أو الشئون الشبابية» بحيث تمكن المحلل الاقتصادى والمالى من التعرف بدقة على الوضع 
المقارن والمسار الذى تتحرك عليه مثل هذه القطاعات. 

الكاشينة ويلا يد التلاعب بلجل التشريسن قن علق بسالطاات رقيسن لوز ووز ير لاله 
لتغيير بنية الكميات المالية أثناء السنة المالية عبر صلاحيتهما فى نقل مبالغ من باب إلى باب 
داخل نفس الجهة» أو نقل الاعتمادات المالية من جهة إلى جهة أخرىء, فقد نصت المادة (5 ؟) 
من القانون (الفقرة الثانية) على تلك الصلاحية» فأصبحت من الآن فصاعدًا سلطة مطلقة 
متروكة لرئيس الوزراء ووزير ماليته دون قيد من (طلب موافقة المجلس التشريعى»» ى| 
كان تنص عليه أحيانًا مواد «التأشيرات العامة» المصاحية لقانون إصدار الموازنة السنوية 
وقد جاءت الفقرة واضحة وفاضحة لا لبس فيها حيث نصت على: «ويجوز النقل داخل 
اعتهادات الباب الواحد لكل جهة. أو النقل من باب فى جهة إلى نفس الباب فى جهة أخرى. 
وذلك على ضوء ما يقرره وزير المالية أو من يفوضه..2 ويبلغ متوسط هذه التحركات المالية 
حوالى /7١‏ من قيمة المبالغ المعتمدة والموافق عليها من المجلس التشريعى با يخالف كل 

الأعراف المالية فى الدول الدستورية المحترمة. 

السادسة: أما بند «الاعتماد الإحمالى» الذى ظل بمثابة «ثغرة إبليس» فى هيكل الموازنة العامة 
المصرية منذ مطلع عقد الثانينيات وتولى الرئيس «مبارك» الحكم. وازداد تأثيره منذ 
منتصف عقد التسعينيات من القرن العشرين؛ ليؤكد نص المادة العاشرة من القانون الحديد 
عليها ويعزز سطوتها فى هيكل الميزانية العامة؛ حيث نصت على: يجوز لاعتبارات خاصة 
تقتضيها المصلحة العامة للبلاد» أن تدرج فى أبواب الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة, 
اعتادات إحمالية لبعض الجهات. أو احتياطيات عامة دون التقييد بالتصنيفات الاقتصادية 
هذه الأبواب... ثم استكملت الفقرة الثانية: «ويراعى أن ما يدرج كاعتمادات إجمالية 
للجهة الواحدة لا يتجاوز /٠١‏ من إحمالى الاعتمادات المدرجة لإنفاق هذه الجهة بالموازنة 
العامة للدولة (...)» ويستثنى من ذلك مجلس الشعب ومجلس الشورى. والجهاز المركزى 
للمحاسبات. وجهاز المدعى الاشتراكى. والقوات المسلحة والحهيئات القضائية والجهات 
المعاونة لها». 


الذدل 


إذن.. هناك خلل واضح ف بنية وأولويات ومراكز ثقل المالية العامة للدولة؛ فكيف نعيد 
النظر فى أساليب إدارتنا للشئون المالية» وبا يعكس موازنة عامة ذات توجه تنموى حقيقى؟ 


هنا نقدم مجموعة من الأفكار والمقترحات: 


أولا: إعادة توحيد الموازنة العامة للدولة 
وذلك بضم الحيئات الاقتصادية والشركات العامة فى صلب الأداء المالى للحكومة المصرية 
وللموازنة العامة» بحيث ينتهى ذلك الوضع الشاذء وغير الطبيعى الذى ساد منذ عام 8١ //١‏ ١غ‏ 
با يعيد للموازنة العامة للدولة» وحدتها وشموطا لكافة التصرفات المالية والاقتصادية للحكومة. 
ولا يضر من العودة إلى تقسيم الموازنة العامة إلى فقسمين رئيسيين 2 إطار الوحدة المالية. وهما: 
- الأول: قطاع الخدمات وتشمل كافة الوزارات والهيئات والوحدات المحلية» المسئولة عن 
- الثانى: قطاع الأعمال» والتى تشمل كافة الوزارات والهيئات والشركات المسئولة عن 
الأنشطة الاقتصادية للحكومة. 
ثانيًا: وداخل هذا التقسيم ينبغى التمييز بوضوح بين محصصات الأجهزة الإدارية والبيروقراطية 
للحكومة» وبين أنشطتها الاقتصادية والبرامج الاستثارية الواردة فى خطط الهيئات والأجهزة 
الحكومية المختلفة. 
المًا: تقسيم قطاعات الموازنة بها يظهر ويميز بين الأنشطة المختلفة» فقد جرت العادة فى الموازنة 
العامة منذ عام ١417‏ على تقسيم قطاعات الموازنة إلى خمسة عشر قطاعاء وبعضها يدمج ثلاثة 
أنشطة مختلفة عن بعضها البعض مثل : 
قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة. 


- قطاع الدفاع والأمن والعدالة. 


- قطاع الخدمات الرئاسية الذى يضم أنشطة مختلفة. 


قطاع الحفاظة والقززوة الفلانة واجيانا شاف الترول: 
- قطاع السياحة والطيران. 


- قطاع النقل والمواصلات والطيران. 

- وهكذا دواليك. 

- والصحيح أن هناك أنشطة لا يجوز دمجها أو التعامل معهاء كملحق مالى لأنشطة رئيسية 
أخرى». وبصفة خاصة التعليم والبحوث والشباب والخدمات الصحية والدينية... إلخ. 

فنحن بحاجة إلى تخصيص قطاع مالى مستقل فى الموازنة العامة لأنشطة: 


- البحوث. 

- الشباب 

- الشئون الدينية. 

- الأمن. 

- الشئون الاجتماعية. 
- الصناعة. 


للتعرف بدقة على مدى ما تحظى به هذه القطاعات تحديدًا من أهمية وأولوية فى مدركات 
صانع القرار السياسى والاقتصادى فى البلاد» علاوة على ما يوفره مثل هذا التقسيم من وضوح 
وسلاسة فى العرض» وقدرة على تحليل نتائج الأداء المالى لكل قطاع أو نشاط من هذه الأنشطة. 
رابعًا: إنباء «بند الاعتماد الإجمالى» أو ما أصبح يسمى بعد عام ه ٠.5/90‏ " بالاحتياطيات العامة 
غير الأغراض المخصص للا (الكوارث والظر وف الطارثئة)» والاقتصار على محصص محدد 
وواضح «للظروف الطارئة»»؛ ويكون تحت الرقابة الدائمة للهيئة التشريعية والأجهزة الرقابية 
المعنية (الجهاز المركزى للمحاسبات). 
خامسًا: التأشيرات العامة والمادة (4 ؟) 


لقد جرى تقنين التلاعب السياسى بأبواب الموازنة فى القانون الجديد (رقم 817 لسنة 60 )7٠١‏ 
بالمادة رقم ))١5(‏ والتى كانت تضمن سابقا فى التأشيرات العامة المصاحبة لقانون إصدار الموازنة 
العامة فتحول الوضع الاستثنائى الموافق عليه من المجلس التشريعىء إلى وضع دائم ومقنن؛ 


١6 


إن كل تصرف مالى بعد صدور قانون الموازنة ينبغى أن يعرض على المجلس التشريعى 
للموافقة عليه أو رفضه.ء ولا يترك لوزير المالية أو رئيس الوزراء سلطة تبديل أبواب الموازنة عبر 
النقل أو الحذف أو الإضافة فى حدود /7١‏ من كل باب من أبوابها. 

إن اقتصار مناقشة المجلس التشريعى للموازنة العامة للدولة على أبوابها فقطء بالموافقة أو 
الرفض دون منح المجلس حق الغوص ف تفاصيل الأبواب الرئيسية (المجموعات. والبنود. 
والأنواع» والفروع)؛ هوباب خلفى أيضًا لتلاعب السلطة التنفيذية بالاعتمادات المالية 
والمخصصات للجهات والوحدات الإدارية المختلفة؛ وكا يقولون فإن «الشيطان يسكن فى 
التفاصيل»» حيث يجرى اعتماد مبالغ مالية فى بعض البنود والأنواع والفروع هى بالقطع تحتاج إلى 
مراجعة ورقابة المجلس التشريعى. 
سابعًا: فاعلية التقسيم الإدارى والاقتصادى 


تستدعى أسس انتهاج التقمسيهات الاقتصادية والإدارية للاعتمادات المالية للموازنة العامة 
للدولة» دقة وشمول هذه التقسيمات لكافة الأنشطة ووضوح الهدف منهاء ولا ينبغى أن يطغى 
أحدها على الآخرء ومن ثم فإن الأمر يتطلب تفكيك القطاعات الإدارية من ناحية وانسجام 
القطاع بكافة مكوناته من ناحية أخرى. 

كما يستدعى الأمر إنشاء وحدات متخصصة داخل وزارة المالية والأجهزة الرقابية 
(المحاسبات)» لإجراء تقييم مالى واقتصادى «لكفاءة النفقة العامة» وفقا للمعايير المالية 
والاقتصادية التى توصلت إليها العلوم الاقتصادية الحديثة. 
ثاممًا: إلغاء المادة )7١(‏ من قانون الموازنة العامة للدولة رقم (01) لمسنة 1917/7» وتعديلاته التى 

تسمح لرئيس الجمهورية بإصدار قرارات جمهورية بإنشاء حسابات خاصة وصناديق خاصة 

والمواد الماثلة فى قوانين الإدارة المحلية (رقم 47 لسنة )١91/4‏ والجامعات (رقم 44 لسنة 

وتعديلاته) التى فتحت أبوابًا واسعة للفساد المالى والإدارى والسياسى غير مسبوق 

فى تاريخ مصر الحديث. 


بشن 


فيل 


هوامش الفصل السادس 


(١)د.‏ قطب إبراهيم محمد «الموازنة العامة للدولة» القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتابء الطبعة الثالثة. 
١‏ » ص 250 صضذ١‏ 5. 


(؟)د. حسين شرف «ميادئ المحاسبة الحكومية والقومية» القاهرة. دار النهضة العربية. 8ء)ص1735). 
صخ : وكذلك د. عبد الحفيظ عبد الله عيد (المالية العامة»؛ بالقاهرة. دار النهضة العربية» ١غ‏ 
صغ .١‏ 


(*)لمزيد من التفاصيل حول الموازنة العامة المصرية راجع: 


-عبد الخالق فاروق «الموازنة العامة للدولة وحقوق الإنسان» القاهرة» جمعية المساعدة القانونية لحقوق 
الإنسان» ”7 .5٠١‏ 


شين 


1١61 


الخلاصهةه 

١‏ -يبدو من العرض السابق مقدار التفاوت الكبير بين الاستخقاقات الأجرية التى يتحصل عليها 
المشتغلون فى القطاع الحكومى المصرى من قطاع إلى قطاع» ومن وزارة إلى أخرىء بل والمثير 
للدهشة هو التفاوت والتباين الكبيرين فى الاستحقاقات الأجرية التى يتحصل عليها المشتغلون 
داخل نفس الوزارة» با يؤكد الخلل الواضح فى سياسات الأجور والمرتبات فى البلاد. 

؟-ومن اللافت للنظر كذلك هو أنه» وبمراعاة الاختلاف فى الدرجات المالية للموظفين (وكيل 
أول وزارة» ووكيلء ومديرو العموم وبقية الدرجات المالية نزولا من الدرجة الأولى حتى 
الدرجة السادسة). فإن حجم التباين والتفاوت سوف يزداد فى غير صالح الدرجات الدنيا 
فى السلم الوظيفى» بحيث يصبح العرض السابق مجرد مؤشرات فحسب لا يعبر بدقة كافية 
عن مساحة الاختلاف المالى بين شاغلى الوظائف المختلفة» خاصة بعد اتباع نظام العلاوات 
الخاصة الذى بدأت به الحكومة منذ أول يوليو عام 19/17. 

-'٠‏ وبالمثل فإن الاختلاف الناتج عن البدلات المالية التى يتتحصل عليها شاغلو بعض المجموعات 
النوعية داخل الوظائف التخصصية (مثل المجموعات الهندسية أو الزراعية أو الإعلامية 
أو غيرها) تؤدى بدورها إلى زيادة التشوهات الأجرية داخل المستويات الوظيفية المختلفة 
للمشتغلين فى الوظائف الحكومية. 

؛ - ويظهر التحليل أن قطاع رئاسة الجمهورية يحصل العاملون فيه على حوالى /١٠١‏ من قيمة 
الراتب الأساسى شهرياء مقابل /1717٠‏ للعاملين فى رئاسة مجلس الوزراء» ويتدرج ذلك 
نزولا حتى تقارب 78/ للعاملين فى الإدارة المحلية بالمحافظات وهم العدد الأكبر للعاملين 
فى القطاع الحكومى. 

وباستثناء العاملين فى التربية والتعليم بالمحافظات (وعددهم حولى / ١,‏ مليون مدرس 
وموظف وعامل) الذين يحصلون على بدل معلم وكادر المعلمين ب| يكاد يعادل فى المتورسط 
أقرب من قيمة المرتب الأساسى شهريًا. 

5 -وتكشف وقائع وحقائق ما ظهر بعد ثورة ١5‏ يناير ١١١١‏ المجيدة مقدار التناقض والفساد فى نظم الأجور 
فى قطاعات متعددة» فعلى سبيل المثال أظهرت التحقيقات فى فساد هيئة اتحاد الإذاعة والتليفزيون التى 
ظلت تحقق خسائر تجاوزت ١١, ٠‏ مليار جنيه منذ عام ٠٠١١‏ حتى عام ٠١٠١‏ تحملتها الخزانة العامة 
ودافعو الضرائب»ء ويبين الجدول التالى عينة من فساد نظام الأجور حتى أصبح التليفزيون الحكومى 
المصرى منارة للتضليل والتزييف والكذبء وحتى استحق عن جدارة اسم: قلعة الخطيئة. 
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قيمة العقد الشهرى بالجنيه الحوافز والأجور المتغيرة 


١‏ -رئيس قناة النيل دراما ٠‏ آلاف جنيه من ١5‏ ألما إلى ٠١‏ ألما 
ورتين قاةاتايل فينا ١5,‏ ألف حنيه من 75 ألما إلى "٠١‏ ألفًا 
*داركسن قناة ثابل كوفيدئ ٠و6‏ ألف جنيه إلى ٠١‏ ألف جنيه 
؛ - رئيس قناة نايل لايف ١.٠‏ آلاف جنيه ألما إلى ١‏ ألفًا 
رئيس قناة نايل سبورت 566٠‏ ألف جنيه 6 ألف جنيه 
5 -رئيس قناة النيل الثقافية ٠‏ ألف جنيه 6 ألف جنيه 
رئيس قناة الأسرة والطفل 5,٠‏ آلاف جنيه 6 ألف جنيه 
8 -رئيس القناة التغليمية ألف جنيه ألفا إلى ٠١‏ ألفا 
4 - رئيس قناة التعليم العالى 5.٠‏ ألف جنيه ٠‏ آلاف جنيه 
٠‏ -رئيس قناة المعلومات ١.٠‏ آلاف جنيه ٠‏ إلى ١6‏ ألف جنيه 
١‏ -رئيس قناة البحث العلمى ١,٠ ١‏ آلاف جنيه ٠‏ آلاف جنيه 


المصدر: جريدة المصرى اليوم بتاريخ /١1‏ ؟/ 0١11١‏ 3. 


وهكذا فإن هؤلاء الأحد عشر شخصًا وحدهم يحصلون سنويًا على حوالى ١‏ مليون جنيه: 
فهاذا عن بقية الأجور والمكافآت لرؤساء القنوات الأخبارية والقنوات الفضائية وغيرها؟. 

- وإذا أضفنا إلى هذه الصورة ما يحظى به المستشارون بالوزارات والأجهزة الحكومية بنظام 
التعاقد (كخبراء وطنيين أو أجانب) والذين زاد عددهم بحلول عام ١‏ :“على 750 ألف مستشار 
اوخبير») جلهم تقريبًا على صلة بكبار رجال الدولة ورجال الحزب «الوطنى» الحاكم وقتئذ ولحنة 
السياسات يحصلون وحدهم على حوالى 8,1 مليار جنيه كأجور ومكافآت سنويًا تبدأ تعاقدات 
بعضهم بخمسة آلاف جنيه شهريًا وتصل إلى أكثر من مائتى ألف جنيه شهريًا لبعض هؤلاء 
المستشارين بها يشكل استنزافًا هائلا لموارد الدولة لصالح حفنة من أصحاب المصالح الضارة. 

4- ويزيد الأمر تعقيدًا ما جرى ويجرى فى قطاع البنوك والمصارف الحكومية والخاصة التى 
تزيد أجور ومكافآت القيادات العليا ببذه البنوك والمصارف عن مليون جنيه شهريًا مقابل تواضع 
أجور ومكافآت شاغلى الوظائف الدنيا فى هذه البنوك (من ألفى جنيه إلى خمسة آلاف جنيه شهريًا) 


١) 


بها أدى إلى خلق بنية عمل ضارة واستنزف جزء من أرباح هذه البنوك والمصارف لصالح حفنة لا 
يتجاوز عددهم عدة مئات من قيادات هذه البنوك. 
ويقدر حجم ما يحصل عليه حوالى ألف شخص يتربعون على قمة ٠٠‏ بنكًا عاملا فى مصر 


حوالى ١6‏ مليار جنيه سنويًا..!! 


4-وتكشف أحدث بيانات_-غير معلنة ‏ للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حول الجهات 
التى يحصل العاملون منها على أعلى نسب المكافآت مقدار الضرر النفسى والإدارى لسيرك الأجور 
والمرتبات فى مصر فى عهد ما قبل ثورة 50 يناير .5١١١‏ 


ووفمًا لما فإن هذه االجهات هى على النحو التالى. 
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المصدر: الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة» مكتب رئيس الجهازء بيان غير معلن. سبتمير ١١‏ 2 

هذا السيرك الجهنمى للأجور والمرتبات الأساسية والمتغيرة شكلت أحد أبرز مظاهر الفساد 
فى مصر طوال الأربعين عامًا الماضية وتحديدًا منذعام ١41/4‏ حتى خلع الرئيس حستى مبارك فى 
فبراير من عام .7١١١‏ 


بشي 
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تطور متوسطات الأجور الشهرين للمشتغلين 
بالقطاعات الحمحوميي فى الصثرة من ١157 /5١‏ 


نفل 


تقديم ضرورى لهذا الملحق 


هذا الجزء البسيط من الملاحق؛ هو خلاصة الصورة حول سيرك الأجور والمرتبات بقطاعات 
الدولة المختلفة خلال الفترة الزمنية من عام ١497 /5١‏ حتى عام /5٠١١‏ 7١٠٠؛‏ شاملة كل 
وحدة إدارية من وحدات القطاع الحكومى فى مصر. 

والحقيقة أن هذه الرسوم البيانية هى جزء من باب كامل من أبواب الدراسة الواسعة حول 
«اقتصاديات الأجور والمرتبات» ارتأى الناشر ‏ ووافقته من جانبى ‏ تأجيل نشره إلى الطبعة الثانية 
من هذا الكتاب نظرًا لشموله على تخصص دقيق وبيانات تفصيلية قد لا مهم القارئ المصرى أو 
العربى فى هذه المرحلة من تاريخ إعادة بناء الدولةالمصرية. 

وسوف يلحظ القارئ الكريم أن كل رسم بيانى من هذه الرسوم يشتمل على صورة تكاد 

تبدو سيريالية لواقع نظام الأجور والمرتبات الذى ساد البلاد طوال الثلاثين عامًا الأخيرة» حيث 
التفاوت الكبير بين مستحقات العاملين داخل نفس القطاع وبين وحداته المختلفة با يخالف كل 
الأسس القانونية والدستورية لوحدة أو تساوى أصحاب المراكز القانونية من العاملين بأجر داخل 
الدولة المصرية. 

ومن جانب آخر نظرًا لأننا قد سبق وتثتاولنا قطاعات الدفاع والأمن والخدمات الرئاسية 
والتعليم والصحة فى كتابنا الصادر عام 4 ٠١ ١‏ بعنوان «جذور الفساد الإدارى فى مصر)؛ فلم نجد 
ضرورة لإعادة تكرار هذا العرض. 

إننى إذ أقدر الجهد الهائل للناشر وطاقم المراجعين الشباب فا زلت أحفظ للقارئ المصرى 
والعربى حقه فى الاطلاع على الباب الثالث الذى لم يسعفنا الوقت لنشره فى هذا الجزء من الكتاب. 
ونتمنى أن ينشر فى الطبعة الثانية قريبًا. 

وهذا ما وعدنا به الصديق عادل المعلم. ولا أشك لحظة بأنه سيفى بوعده على أصدق ما يكون... 
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